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 شكر وعرف ان
الى من ملكني حين علمني حيث علمني و من علمك صرت له عبدا حتى  

يحررك و الحر لاستاذته لزال عبدا اسمى عبارات الاعتراف نتقدم بها  
لبرفيسورة صبايحي ربيعة على التوجيهات القيمة التي تفضلت بها طوال  ل

 اعدادنا لهذه المذكرة
 اعضاء اللجنة لقبولها مناقشة هذه المذكرة  كما نتقدم بجزيل الشكرالى

 

 

 

 

 "جميلة  ، مليكة"                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اهداء  

 ألى ما اثق لت الجفون سهرا وحملت الفؤاد هما و جاهدت الايام  

 صبرا وشغلت البال فكرا ورفعت الايادي دعاءا. 

 الى رمز التضحية    الى من أحمل اسمه بكل فخر،

 الى من قيل فيهما و ق ل ربي ارحمهماكما ربياني صغيرا  

 والداي اطال الاه في عمرهما .       

 الى سندي التي هي تقرب اليّ من روحي "أختي كريمة"              

 الى من أشدّ بهم أزري إخواتي        

 فريد، حميد، ابراهيم، عزيز، صوفيان .             

 إاى كل الاصدق اء و الزملاء       

 إلى كل طالب علمي أينما كان وحيثما وجد                           

 ""مليكة               

 



 اهداء              
 الى من اهداني الى هذا العالم يوما فخر حياتي ابي،

 الى من روح من حملتني يوما    

 وارضعتني و لم اعرفها يوما امي الغالية رحمها الله  

 الى التي ربتني عمتي اطال الله في عمرها ،

 كان لي سندا حتى امضي قدما زوجي.  يالى رفيق دربي الذ

 اناييس ومايسةالى ف لذات كبدي  

 والى سندي و دعمي في الحياة اخوتي و اخواتي

 الى كل الاصدق اء و الاحباب   الى الدفعة الاولى ماستر تخصص ق انون عق ار  

   

 "جميلة"                                                                           
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على العيش و لهذه العلة وجد الأفراد أنفسهم مجبرون  الإنسان اجتماعي بطبعهيعتبر  
بالأرض  الأفراد ازداد اهتمام و قد، فكرة التملك الجماعيومنها إنبثقت  داخل الجماعة، 

 توسيع نطاق الملكية على ، غير أن التنافس للرزق باعتبارها أساس للثروة والغنى ومصدرا 
نجم عنها في غالب الأحيان نزاعات كثيرة ومعقدة، أدى إلى ظهور العديد من الخلافات، 

 جب، استو لاعتداءاتحد ل عقرار في المجتمع ووضالأمن والاست استرجاع  ومن أجل ضمان
ممتلكات الأشخاص والأفراد ووضع قواعد قانونية تنظم كل حدود ومعالم  د وتعيينتحدي الامر

 .   التصرفات التي يكون محلها أراضي أو عقارات، كذلك القيام بتحديد ملاك هذه العقارات

التصرفات تتم بصورة علنية لا  تلكإلا بجعل  المتقدم ذكرها ولا يمكن تحقيق الأهداف
نكارها فيما بعد، ولقد توصلت القوانين القديمة إلى ذلك عن طريق إلزام  يمكن تغييرها وا 

ا بينهم وفق صورة محددة يعلموا والعقود التي تتم فيمالأفراد باحترام الشكليات في التصرفات 
ن ك بها ان من السهل إعلام الناس الناس ليكونوا على بينة من أمرها وعلى علم بأثرها، وا 

بالتصرفات الواقعة على المنقولات عن طريق الحيازة، إلا أنه لم يكن من السهل معرفة 
ولذلك بات من الضروري إعلامهم عن طريق وسائل أخرى هي  ،الوضعية القانونية للعقارات

                                                               .بكل ما يقع على العقارات من تصرفات علامالإالشهر العقاري والمتمثل في 

لات الحياة الاقتصادية، السياسية اوقد أدى تطور المجتمعات البشرية في شتى مج
النظام الأول  بنظام الشهر  يسمى :نظامين أساسيين للشهر العقاري والاجتماعية إلى ظهور 

ة القواعد الشخصي، أما الثاني سمي بنظام الشهر العيني، ويقصد بالشهر العقاري مجموع
لى تثبيت ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية لشخص معين أو والإجراءات التي تهدف إ

لكية أشخاص معينين تجاه الغير، ومن شأن هذه القواعد والإجراءات تنظيم شهر حق الم
والحقوق العينية العقارية الأخرى في سجلات معدة لإطلاع الكافة، فيكسب الحق المشهر 

الأمر الذي حمل الغير على الانتماء لهذه الحقوق  ،على هذا الوجه قوة ثبوتية مطلقة
 خاصة به،بمميزات  الشهر العقاري  من أنظمة  ينفرد كلصرف فيها بكل ثقة وطمأنينة، و والت
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أسماء  حسب الشهر الشخصي أساسا على إعلان التصرفات العقارية على ام نظ يقوم بحيث
الأشخاص القائمين بها وليس طبقا للعقار، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام  بنظام الشهر 

وعلى عكس ذلك للتصرفات العقارية، الشخصي، والتي تفيد بأن الشخص هو محل اعتبار 
و تتحكم في هذا  ،العقار محل التصرفب المرتبطة اتبيانالعلى  يقتصر نظام الشهر العيني

 تتمثل فيما يلي:و  مبادئ خمسالنظام خمسة 

الشهر في هذا النظام بمثابة قرينة قاطعة على  معناه أن  مبدأ القوة الثبوتية المطلقة  -1
 ة بالنسبة للعقارات أو الحق العيني موضوع الشهر.يالملك

من العقار أو الوحدة العقارية أساسا ومحورا لقيد كل  يجعلمبدأ التخصيص  -2
  .التصرفات الواردة على العقار

مبدأ الشرعية ومعناها أن يقوم الموظف المكلف بالقيد في السجل العيني من التحقق  -3
معان شديد حتى لا تدون إلا الحقوق  من كل التصرفات المراد قيدها وتسجيلها بكل دقة وا 

  .المشروعة فقط

بالتقادم، فكل تصرف مقيد في مجموعة البطاقات مبدأ عدم اكتساب الحقوق المقيدة  -4
بالتالي يصبح في مأمن  ،ه حجية في مواجهة الغيربالعقارية وفقا لنظام الشهر العيني يكس
على وثائق المسح في تسليم الدفتر العقاري  الاعتماد .تام عن أي تعد صادر من هذا الأخير

 . تي تنسخ فيه البيانات الموجودة في السجل العقاري لمالك العقار ال

وما يلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العيني ويتضح ذلك جليا من خلال 
إعداد مسح الأراضي  يتضمن، 54-57رقم  الأمر الواردة في  ةفحص النصوص القانوني

، وكذا المرسومين التنفيذيين له وهما المرسوم التنفيذي رقم 1العام وتأسيس السجل العقاري 
                                                           

ج ر عدد  إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،يتضمن  12/11/1757 مؤرخ في، 54-57رقم أمر   -1
من قانون المالية لسنة يتض 31/12/1757المؤرخ في  97-57معدل بالقانون رقم  11/11/1757الصادر في  72

 .   2917من قانون المالية لسنة ضتي 39/12/2914و القانون المؤرخ في  1719
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ؤرخ في م، 73-57رقم  التنفيذي ، والمرسوم1مسح الأراضي العامتعلق بإعداد ي، 57-72
 . 2تعلق بتأسيس السجل العقاري ي، 27/93/1757

نظام الشهر العيني على الواقع لما تتطلبه عملية المشرع بصعوبة تجسيد دراكا من ا  و 
تنفق من اجل ام المسح العام للأراضي من نفقات كبيرة على عاتق الخزينة العمومية إتم

أخذ بنظام الشهر الشخصي في المناطق التي لم يتم ، وسائل مادية وبشرية مؤهلة توفير 
ة استثنائية وانتقالية إلى غاية لفيها بعد إجراء عملية المسح العام للأراضي وذلك كمرح

 النظام المعمول به حاليا في الجزائر هو نظام مزدوج يكون وبهذا  ،استكمال هذه العملية
 . يجمع بين محددات و معالم النظام العيني و النظام الشخصي

أمام الملاك  حادةيفرز في الواقع صعوبات  المتقدمين تطبيق المزيج من النظامينإن 
 عويصالعملي الشكال الإو والحائزين لإيجاد الدليل الذي يثبت حقهم في الملكية العقارية وه

وعمليا إثبات ، يؤول في غالب الأحوال إلى نزاعات طويلة الأمدعلى مستوى القضاء الذي
نفرق بين  وعليه ،ملكية العقار يختلف بحكم الوضعية التي يتواجد فيها العقار بحد ذاته

 منطقةالو  سيادة نظام الشهر الشخصي(الملكية المتواجدة في منطقة غير ممسوحة )
فالإثبات يتم بكل الطرق  بالنسبة للوضعية الاولى ، ممسوحة )سيادة نظام الشهر العيني(ال

والوسائل الممكنة سواء بالعقود الرسمية المحررة من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا أو 
 بالعقود العرفية.

 نظام الشهر العيني القائم على عملية المسح العام للأراضي والتي تسلم في وضعية أما 
ية العقارية في المناطق في إثبات الملكتوظف من الناحية العملية  دفاتر عقارية بعد اتمامها 

                                                           

الصادر  ،23تعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر عدد ي 27/93/1757، مؤرخ في 72-57تنفيذي رقم مرسوم  -1
 .13/94/1757في 
الصادر في  ،23تعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر عدد ي، 27/93/1757، مؤرخ في 73-57رقم  تنفيذي مرسوم -2

 معدل و متمم.  13/94/1757
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اشكالية حصر  الممسوحة، انطلاقا من المعطيات و المبادئ القانونية السالفة الذكر يمكن
التي نظم بموجبها المشرع الجزائري القانونية  الاحكامما هي ي : البحث على النحو التال

 ؟. الدفتر العقاري باعتباره سند إداري لأثبات الملكية العقارية

 فصلين قسمنا البحث في هذه المذكرة علىهذه الإشكالية على الإجابة  في محاولة
ثم ، )الفصل الأول(الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة مفهوم :كمايلي

 .(الفصل الثاني) النزاعات المتعلقة بالدفتر العقاري 

  



 

 

 

الفصل 

الأول 
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 الفصل الأول:

 الدفتر العقاري   مفهوم

 23بمقتضى نص المادة لأول مرة المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري استعمل 
تنفيذا الذي جاء ، 1حق الملكية الخاصة بإثباتتعلق ي 23-32رقم  التنفيذي من المرسوم

"بعد ، والتي نصت على: 2، المتضمن قانون الثورة الزراعة32-37لأحكام الأمر رقم 
من  52الانتهاء من عملية المسح العام للأراضي كما هو منصوص عليه في المادة 

حيث يسلم للمالكين دفترا عقاريا بدلا من شهادات الملكية، ويشكل  ،17 -17الأمر رقم 
وقبل  23في اطار تحليل المادة ،"السند الوحيد لإقامة الدليل في شأن الملكية العقارية

و ( الأولالمبحث ) اابتداءالتعرض الى دور الدفتر العقاري في مجال الاثبات نحدد ماهيته 
 .(الثاني المبحث) إجراءات تسليمه  في مقام ثان نتناول

 المبحث الأول:  

 الدفتر العقاري ماهية 

وللإطلاع بوضوح  يشكل الدفتر العقاري دليلا قانونيا قويا في إثبات الملكية العقارية، 
)المطلب على دوره  و كيفية توظيفه يتعين قبليا تقديم تعريفه القانوني وبيان طبيعته القانونية 

الإدارية سهولة تمييزه عن باقي الوثائق وب التي تسمح لنا دراسة بياناته وأنواعه ، ثم الأول(
 )المطلب الثاني(.والتوثيقية 

 

 
                                                           

صادر في  15يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، ج ر عدد  50/57/7732، مؤرخ في 23-32رقم تنفيذي  مرسوم  -1
7732 . 

 25/77/7737، صادر في 73يتضمن قانون الثورة الزراعة، ج رعدد  50/77/7737، مؤرخ في 32-37أمر رقم  -2
 )ملغى(. 
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 المطلب الأول:

 الدفتر العقاري بتعريف ال

قارية الخاصة باعتبار أنه يعبر يشكل الدفتر العقاري دليلا قويا لإثبات الملكية الع 
نظرا لهذه الأهمية الوظيفية التي خوّلها و  ،عن الوضعية الحالّة بالعقارات بمصداقية تامةو 

البدء بتعريفه من صلب النصوص القانونية التشريع للدفتر العقاري يكون من باب الأهمية 
بالشكل الذي يسمح لنا بالتمييز بينه و بين أهم ما يقترب منه من سندات إدارية نص عليها 

ثم تحديد طبيعته القانونية و شروط  (، الفرع الأولة العقارية )المشرع في مجال الملكي
   المطالبة به من الناحية القانونية والعملية)الفرع الثاني(.

 الفرع الاول:

 تعريف الدفتر العقاري  

 يرتب في صدارتهاالنصوص القانونية  منمجموعة تعريف الدفتر العقاري تناولت 
والمرسوم التنفيذي  37-30 رقم وكذا أمر ،السالف الذكر1"23-23التنفيذي رقم المرسوم 

على:  37-30م رق أمر 70 فعلى سبيل المثال نصت المادة الذكر، السالف  72-37رقم 
نات الموجودة في فيه البيا تنسخ عقاري  ريقدم لمالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفت"

ل جميع "تسج :على-30 ن أمر رقم م 77المادة وتنص "،العقارية مجموعة البطاقات
الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري، والدفتر العقاري الذي 

المشار إليه أعلاه  72-37 رقم من المرسوم التنفيذي 77نص المادة ت ،يشكل سند الملكية"

                                                           

  1سالف الذكر . 23-32من مرسوم التنفيذي رقم 22و  23انظر المادتين  -
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المحدد بموجب قرار  :"أنه سندا إداريا يسلم إلى مالك العقار الممسوح طبقا للنموذجعلى 
  .1"وزير المالية

على وجوب  2من القانون المدني 237في المادة  نص المشرع الجزائري صراحة
الاستظهار بسند رسمي للتدليل على الملكية العقارية الذي متى توفرت فيه الشروط 

حجة في اثبات الحق  اصبح صفة الرسمية، هالمنصوص عليها في القانون و التي تكسب
 .على العقار مهما كانت طبيعته ونوعيته

يشكل سندا قويا من عرض النصوص القانونية المتقدمة نستنتج أن الدفتر العقاري 
، وكل تأشير الدفتر العقاري  استظهاريكون بتقديم أو ل في السجل العقاري يسجكل تللملكية و 

تى يرسم الوضعية القانونية على الدفتر العقاري حفي البطاقة العقارية والعينية ينبغي أن ينقل 
 . 3يستبعد نشوب الكثير من النزاعات حولهو للعقار، 

و ، مالك البيانات المتعلقة بالالذي يحتوي على يتميز الدفتر العقاري بمضمونه الخاص 
الواردة الأعباء موقعه، كما تسجل كل  من حيث مساحته، طبيعته، المتعلقة بالعقار،تلك 

لاف ما يتضمنه لا يمكن لأي شخص أن يدعي خو الرهون والامتيازات المثقلة للعقار، عليه ك
بيانات، او يدعي اي حق عيني عليه ما لم يكن حقه مقيدا بالبطاقة الدفتر العقاري من 

 .4بعد إحداث عملية المسحالعقارية الخاصة بكل عقار 

                                                           

الصادر في  35يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري، ج ر عدد  33/50/7737مؤرخ في  35قرار وزير المالية رقم  -1
57/25/7733  . 
صادر  30، يتضمن القانون المدني،)ج ر عدد  37/57/7730مؤرخ في  00-30من أمر رقم  237تنص المادة  -2

ي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي او شخص مكلف :"العقد الرسمالمعدل و المتمم( على 25/57/7730في 
  بخدمة عامة، ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للاشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه".

للعلوم المجلة الجزائرية ربيعة صبايحي،" دور المحافظ العقاري في اثبات الملكية العقاريةالخاصة و نظام مساءلته"،  -3
  . 770-773، ص ص 52/3570، سعيد حمدي، الجزائر، عدد والاقتصادية والسياسية القانونية

حشود نسيمة،"القيمة القانونية للدفتر العقاري"ملتقى حول تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية" يومي  -4
  .02، ص 377،جامعة البليدة،الجزائر3577جوان  53/52
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فيضبط  ،تصرفا ناقلا للملكية العقاري  صاحب الدفتروفي الحالة التي يتصرف فيها  
من  45دفتره ويؤشر فيه بهذا التصرف بشكل واضح دون كشط أو تحشير وفقا للمادة 

باعتباره المالك الجديد، يسلم للمتصرف إليه و ، 1السالف الذكر 72-37 التنفيذي رقم المرسوم
جديدا فإنه يعمل على إتلاف الدفتر السابق، ويشهر هذا الإتلاف على  اوفي حالة إعداد دفتر 

ويشكل مخالفة هذه القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا فادحا لأحكام قة العقارية، البطا
مجرد ثبوت خطئه والمتمثل في تسليم الدفاتر العقارية لمسؤولية كاملة  ايترتب عليه ،الشهر

  .2المسحية الطبوغرافي لحدود الملكيات المنجزة بمناسبة الأشغالدون مراعاة مقاييس الرسم 
مما تقدم تدق التفرقة بين الدفتر العقاري الذي هو السند القانوني الوحيد المثبت للملكية 
العقارية الخاصة، والأراضي الممسوحة ويسلم للأشخاص اللّذين تثبت ملكيتهم للعقارات التي 

التي هي عبارة عن كشف إداري صادر عن المحافظ  3العقاريةالملكية يحوزونها، وشهادات 
                                                           

 .  02يمة، مرجع سابق، ص حشود نس -1
 703ربيعة صبايحي، مرجع سابق، ص  -7
:استعملت شهادة الملكية العقارية من طرف الادارة الاستعمارية لفرنسة اراضي الاهالي، وهذا استعملت شهادات الملكية -3

الذي  77/53/7073المعدل والمتمم بموجب القانون المؤرخ في 7032/ 37/53لاول مرة بموجب القانون المؤرخ في 
 استحدث لجان تحقيق ميدانية من اجل التثبت من هوية الملاك وذوي الحقوق العينية التبعية الذين تسلم لهم شهادات بذلك، 
وقد نهج المشرع الجزائري نفس الاجراءات بمناسبة عملية اثبات حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة بالنسبة للملاك الذين 

المؤرخ في   23-32يفتقدون الى سندات ملكية مكتوبة في ايطار تطبيق قانون الثورة الزراعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ملكية الخاصة الذي انشا لهذا الغرض لجان تقنية على مستوى كل مجلس شعبي بلدي يتعلق بإثبات حق ال 50/57/7732

موسع. و بعد الانتهاء من عمليات التحقيق و انعدام المعارضة خلال الاجال القانونية المقررة تقوم ادارة املاك الدولة 
راعية او معدة للزراعة يشار فيها الى بتحرير"شهادات الملكية"و تسلم الى الملاك المعترف بانهم اصحاب اراضي خاصة ز 

نوع و موقع و مساحة و حدود الارض كما كانت مستخلصة اثناء التحقيق وفي حالة الشيوع، كما تذكر فيها اسماء سائر 
الورثة والشركاء في الملك والحصة التي تعود لكل واحد منهم، كما يشار فيها الى التكاليف والارتفاقات التي تكون قد 

من ذات القانون على استبدال شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد  23ثناء عمليات التحري، ونصت المادة ظهرت ا
المؤرخ في  32-37احداث المسح العام للاراضي للبلاد،لان عملية المسح العقاري كان مزمع البدء فيها بموجب الامر 

المؤرخ في  70-02لجزائري هذه التقنية بمقتضى القانون رقم يتعلق بالثورة الزراعية ،كما استعمل المشرع ا 50/77/7737
 337-02من المرسوم التنفيذي رقم  73الى  50يتعلق بحيازة الملكية الفلاحية، اذ حددت المواد من  72/50/7702

 المذكور الاجراءات الواجب اتباعها من طرف  70-02المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  75/73/7702المؤرخ في 
المترشح للاستصلاح و كذا من طرف المجموعات المحلية المكلفة بدراسة الملف و الزمت احكام هذا المرسوم التطبيقي اية 

منه على رئيس المجلس الشعبي البلدي  77جهة معنية تعترض او ترفض المشروع ان تسبب موقفها. و فرضت المادة 



 الدفتر العقاري مفهوم                                                                              :                                          الفصل الأول  

9 
 

العقاري ويتضمن جميع المعلومات الخاصة بالعقار المعني بعملية الإشهار كالتصرفات و 
  التشابه والاختلاف بين السندين فيمايلي: ، ويمكن بيان أوجه القيود الواردة عليه

،سندا لإثبات الملكية العقارية ، لكنهما  يعتبر كل من سند الملكية و الدفتر العقاري : اولا
يسلم  يختلفان من حيث الحجية إذ يشكل الدفتر العقاري دليلا قويا لإثبات الملكية العقارية،

لمالك العقار الممسوح، أما سند الملكية فإنه لا يتمتع بنفس الحجية التي يتمتع بها الدفتر 
 .  1يمنع العمل بنظام التقادمذي لا العقاري لأنه يشهر في ظل نظام الشهر الشخصي ال

يعتبر الدفتر العقاري معيار التفرقة بين نظام الشهر العيني و نظام الشهر  ثانيا:
حيث نجد أن الدفتر العقاري هو أساس قيام نظام السجل العقاري بينما نجد أن  الشخصي،

دم أهمية التحقيق سند الملكية ما هو إلا تكريس لنظام الشهر الشخصي، لكن هذا لا يعني ع
والذي بموجبه يتم تسليم سند الملكية، بل إن هذا  العقاري الذي يقوم به المحقق العقاري،

التحقيق سيوفر وقتا معتبرا يحد من المنازعات التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بعمليات 
سح المسح، لأن الملفات والمحاضر المعدة أثناء هذا التحقيق سيتم تسليمها لمصلحة م

الأراضي عند القيام بالأعمال التحضيرية لعملية المسح، وعليه فسند الملكية يعتبر تدعيما 
 . 2وتمهيدا لهذه العملية

                                                                                                                                                                                     

اشهر من ايداع المترشح لملفه بانه قبول  52ص دور قرار بعد مضي تبليغ قرار الوالي الى المعنيين به، واعتبرت عدم 
. انظر في هذا الصدد: حمدي شهادة الملكيةضمني على مشروع الاستصلاح و الزمت رئيس البلدية بان يسلم للمعني 

جزائر ، دار هومة، ال75باشاعمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، على ضوء اخر التعديلات واحدث الاحكام، ط 
 . 03-07، ص ص3577

زبدة نور الدين،آليات ضبط سندات الملكية العقارية الخاصة،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -1
  . 730القانونية،تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة سعيد حمدي، الجزائر، ص 

  2. 737زبدة نور الدين، مرجع سابق، ص  -
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جراء  ثالثا: يسلم الدفتر العقاري بعد إتمام عملية المسح أي بعد تعيين مجموعة الملكية وا 
سوحة بناءا على مقرر الترقيم النهائي، بينما يعد و يسلم سند الملكية في منطقة غير مم

 . 1الترقيم، فسند الملكية هو سند مؤقت يتحصل عليه الحائز في منطقة غير ممسوحة

من حيث الجهة القضائية المختصة في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري،  رابعا:
 ،أما بالنسبة لسند الملكية فإن الاختصاص في طلبات2يؤول الاختصاص للمحاكم الإدارية 

وذلك بإعتباره قرارا إداريا حيث أنه صادر عن جهة إدارية  تؤول كذلك لنفس الجهة، ئهاإلغا
 .وهي المحافظة العقارية و يحمل توقيع المحافظ العقاري  مختصة طبقا للقانون،

 الفرع الثاني:
  وشروط إصداره لدفتر العقاري ا طبيعة 

السالفة تبين لنا ان الدفتر من خلاصة التعاريف التي سبق تناولها في الصفحات 
، من حيث بطبيعة تميزهوهو بذلك  لا قويا لإثبات الملكية العقارية الخاصة،يالعقاري يشكل دل

وهو الموظف الذي أوكلت إليه مهمة  3إعتباره وثيقة إدارية تسلم بقرار من المحافظ العقاري 
بعض الاعمال والقرارات الادارية وعدما مع  وجودا هناقتر إثم  مسك السجل العقاري )أولا( ،

ا من أجل الحصول على الدفتر التغاضي عنهالتي تدرج ضمن الشروط الجوهرية لا يمكن 
 )ثانيا(.  العقاري 

  الدفتر العقاري تحديد طبيعة أولا: 

لنا على تناول مسألة الطبيعة القانونية لهذا يحالدفتر العقاري وثيقة إدارية ي إن القول أن
 بخصوصها على رأيين:  إنقسم الفقه  التيو  ،جدل الفقهي الذي ثار بشأن المسألةالدفتر وال

                                                           

  1. 737دين، مرجع نفسه، ص زبدة نور ال -
رويصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع  الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -2

  . 07-02، ص ص 3557القانونية، تخصص القانون العقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  3. 703ربيعة صبايحي، مرجع سابق، ص  -
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 .1فكرة السند الإداري  يتبنىالإداري و آخر  فكرة القرار يتبنى الاول

عناصر  تنطبق عليه هذا الرأي يعتبر ان الدفتر العقاري  :اداريإ االدفتر العقاري قرار -7
القرار الاداري المتمثلة في انه تصرف اداري يخضع في تحريره للشكل المحدد قانونا، وانه 

المنفردة، كما ان هذا الدفتر تترتب  بإرادتهاصادرا عن هيئة ادارية أي المحافظة العقارية و 
 . 2عليه أثار قانونية، و بالتالي فهو قرارا اداريا 

هذا الاتجاه يرى ان الدفتر العقاري لا تنطبق عليه : الدفتر العقاري سندا اداريا -5
و بالتالي فهو ليس بالعمل الاداري الانفرادي، و لا يحدث اثرا عناصر القرار الاداري، 

وبالتالي فالدفتر العقاري مجرد شهادة ادارية او  قانونيا انما دوره كاشفا للمراكز القانونية فقط،
عقاري الذي يقتصر دوره على الاشهاد بمطابقة هذا عقد ملكية يخضع لتوقيع المحافظ ال

 . 3الاخير للبطاقات العقارية و كذا السجل العيني

إلى أن الرأي المتقدم يتعارض مع نصوص المواد المتعلقة بتأسيس السجل العقاري الذي 
وهذا ما  ،ان يحصل على دفتر عقاري  4يقر بأحقية الشخص الذي يتمتع بحيازة قانونية

المؤرخة في  557770الوطنية رقم  للأملاكعليمة الصادرة عن المديرية العامة كرسته الت
التي جاءت لتسوية العقارات التي يطلب بترقيمها اشخاص يفتقدون لحقوق  57/57/3557

                                                           

حاجي نعيمة، المسح العام و تاسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  -1
3557 . 

  2. 33حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  -
محمد كنازة،""النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري"،مجلة المحاماة،التحاد الوطني لمنظمة المحامين  -3

  .07،ص  2/3553ناحية باتنة، العدد
يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية)ج ر  30/53/3550مؤرخ في  57-50من أمر رقم  037تنص المادة  -4

:"يجوز رفع دعوى الحيازة ... وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة ولا يشوبها (على32/57/3550صادر في  37عدد 
. يتفق مضمون هذا النص مع القانون رقم وغير مؤقتة، دون لبس واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الاقل"  إنقطاع

( معدل ومتمم 70/77/7775صادر في  77يتضمن التوجيه العقاري )ج ر عدد 70/77/7775المؤرخ في  75-30
:"... منه على 27المادة  ( حيث تنص7770لسنة  00)ج ر عدد    30/57/7770مؤرخ في  37-70بموجب أمر 

يمارس في اراضي الملكية الخاصة ، التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة ومستمرةلا يشوبها 
 شبهة ان يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة...". 
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الثاني ليس دائما  الرأيمشهرة، حتى يتمكنوا من الحصول على دفاتر عقارية، وبالتالي فان 
بل قد يكون منشئا لها، و ،ه ان الدفتر العقاري هو كاشفا للمراكز القانونية ر ابصائبا في اعت
 . اداريإ ايعتبر بمثابة قرار في هذه الحالة 

وعموما فإن الدفتر العقاري عبارة عن سند إداري يسلم إلى اصحاب العقارات الثابتة 
كل  فيه دتقيّ حقوقهم بعد الإنتهاء من المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري 

بموجب نموذج خاص صادر عن  السند حددت قدالحقوق والأعباء المتعلقة بهذا العقار، و 
المتكون من الطابع و  الدفتر العقاري، نموذج تضمني ،33/50/7737وزير المالية بتاريخ 

لدفتر ه التي تعرف العقار الذي خصص لاشبه جداول، فالطابع هو مجموعة البيانات 
 . 1مجموعة الملكية ، سعة المسح ،البلدية،   القسمويتضمن 

الأول يتعين في مجموعة الملكية مع ذكر النطاق عددها أربعة، بالنسبة للجداول فإن 
الطبيعي )الموقع، المساحة، عدد القطع المكونة،...(، أما الثاني يتعلق بالإجراءات الأولية 

العقارية اللاحقة على العقار، ويتم فيه تعيين وكذا جميع التصرفات ، لشهر الحقوق العقارية
  .2...(يةالمالك أو المالكين من حيث هويتهم )الاسم، اللقب، المهنة، الجنس

أما الجدول الثالث نسجل فيه جميع الإجراءات المتعلقة بالاشتراكات بالفاصل، مع 
في الخانة  هاع إشهار مراج رالارتفاقات الإيجابية والسلبية لمجموعة الملكية العقارية مع ذك

 .3التي قد تلحق بالحقوق المشهرةالتشطيبات كما تؤشر فيه جميع التغيرات أو  ،المقابلة لها

والأعباء كحالة  أما الجدول الرابع يتضمن مجموعة الحقوق المشهرة المتعلقة بالتجزيئات
التجزئة إلى قسمين مثلا، وتؤشر فيه التغييرات والتشطيبات الخاصة بهذه الحقوق المشهرة، 
أما الجدول الخامس تؤشر فيه كل الامتيازات والرهون على مجموعة الملكية، أما الجدول 

                                                           

  1. 02حشود نسيمة، مرجع سابق، ص  -
  2. 733حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  -
  3.   07سيمة، مرجع نفسه، صحشود ن -
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 السادس يخص تأشيرة التصديق والتي من خلالها يصادق المحافظ العقاري وتحت مسؤوليته
 على أمرين:
 هو تصديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر. الأمر الأول:

: يصادق على تطابق التأشيرتان المبينتان في الدفتر مع البطاقة العقارية الأمر الثاني
الموافقة له، ويتم التصديق عن طريق وضع الخاتم الرسمي للمحافظة وتوقيع المحافظ 

     العقاري.

 :  لتحصيل الدفتر العقاري الشروط الجوهرية ثانيا: 

يرتبط للحصول على الدفتر العقاري يتطلب القانونين تحقق إجرائين أساسيين، الاول 
بالعقارات غير المبنية ويتمثل في عملية المسح العام، والثاني يرتبط بالعقارات المبنية و 

 و ثبوت مطابقة البنايات .  يتمثل في تحقق

  المسح العام للاراضي:-7الشرط 

و المنتظمة تبعا يخضع المسح العام للعديد من الإجراءات المرحلية والمتكاملة      
الإجراءات الميدانية)عملية الإجراءات الإدارية،  الإجراءات التحضيرية، :على الترتيب الموالي
ثم معالجة الإحتجاجات  إيداع نتائج التحقيقات الميدانية بمقر البلدية، ، 1التحقيق الميداني(
و أخيرا تأسيس السجل العقاري و تسليم الدفاتر العقارية للملاك الثابتة  امام لجنة المسح،

 . 2حقوقهم

  لتحضيرية : ا الإجراءات -7

                                                           

اورحمون نورة،" اثبات الملكية العقاريةالخاصة في التشريع والقضاء الجزائري"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -1
، ص 3573القانون، تخصص قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

770   . 
  2. 770ورحمون نورة، مرجع سابق، ص ا -
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يث يتولى المعهد الوطني ح تبدأ المرحلة التحضيرية بجمع الوثائق في كل بلدية معنية ،
 المخططزمة بهدف إعداد اللاّ بجمع المخططات والتصاميم للخرائط بإعداد خريطة والقيام 

البياني الطبوغرافي الذي يسمح بتجزئة البلدية ،مع الأخذ بعين الإعتبار الوثائق المقدمة من 
 .1طرف الخبير الطبوغرافي

تتلخص الإجراءات التحضيرية في جمع الوثائق التي تتعلق بالعقارات التابعة لأملاك 
ة إلى أقسام و قطاعات لأنه لا يمكن مسح بلدية الدولة و البلديات ، إلى جانب تقسيم البلدي

 .  2واحدةمعينة دفعة 

 :الإدارية  الإجراءات -5

تبدأ هذه المرحلة بصدور قرار إفتتاح عملية المسح الذي يصدره الوالي المختص إقليميا، 
 ويجب ان يتضمن هذا القرار تاريخ إفتتاح بإقتراح من الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،

ن تاريخ نشر هذا عمليات المسح على مستوى كل بلدية ،التي تبدأ بعد شهر على الأكثر م
الرسمية و في الجرائد اليومية ، مع ضرورة تبليغ رئيس المجلس الشعبي الجريدة  القرار

علامه بهذه العمليات عن طريق لصق الإعلانات في مقر إ ، أما الجمهور فيتم 3البلدي بذلك
. 4يوما قبل إفتتاح هذه العمليات 70الدائرة و البلدية المعنية و البلديات المجاورة في غضون 

يتم إنشاء لجنة المسح  بمجرد إفتتاح عملية المسح العام للأراضي على مستوى كل بلدية،

                                                           

صرادوني رفيقة، "ضمانات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  -1
  . 30، ص 3572تخصص قانون الاجراءات الادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

، جامعة معارف)مجلة علمية محكمة(دود، نعيمة حاجي،" المسح العقاري بين التشريع والتطبيق في الجزائر"،جغلول زغ -2
  . 377-372، البويرة، ص ص 3572/جوان 77اكلي محند اولحاج، العدد 

ة الماستر صالحي صونية،ستوتاح سامية،"سندات اثبات الملكية الخاصة في القانون الجزائري"،مذكرة مقدمة لنيل شهاد -3
،ص 3577في القانون، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

03 .  
:"يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الاعلانات على 73-37من المرسوم التنفيذي رقم  52تنص المادة  -4

  والبلديات المجاورة وذلك في اجل خمسة عشر يوما قبل افتتاح هذه العمليات" .في مقار الدائرة و البلدية المعنية 
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ين في هذا القرار أعضاء هذه اللجنة و مهام كل يب ،بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا
 واحد منهم . 

تتكون هذه اللجنة من رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، ممثل المصالح المحلية 
لإدارة الضرائب، إلى جانب ممثل عن المصالح المحلية للأملاك الوطنية ،ممثل عن وزير 

ولاية ،نجد أيضا الموثق ومهندس خبير الدفاع الوطني، ممثل عن مصلحة التعمير في ال
نب قاض من إلى جا المحافظ العقاري، مدير الفرع المحلي لمسح الأراضي أو نائبه، ،عقاري 
ن في تسهيل إعداد الوثائق والتحقق من إتفاق أصحاب ا، وتكمن مهمة هذه اللجالمحكم

 . 1العقارات حول حدود هذه العقارات

و اللذين يعتبرون أعضاء دائمين ، هناك أعضاء إلى جانب الأعضاء السابق ذكرهم 
  غير دائمين يمكن ذكر البعض منهم على سبيل المثال :

  . ممثل عن مديرية الثقافة 
  . ممثل المصالح الفلاحية 
  2ممثل المصالح المحلية للري .  

 : (التحقيق الميداني الإجراءات الميدا نية ) -7

تمارسه فرقة تقنية تتشكل من  المسح العقاري،يعتبر التحقيق الميداني من أهم مراحل 
مرفقين بعونين محققين أحدهما من مديرية الحفظ العقاري و  عونين مكلفين بتحديد الملكية،

الآخر من مديرية أملاك الدولة لتمثيل الدولة أثناء تعيين حدود العقارات العائدة ملكيتها لها 
 . 3ت التي تخص أملاك البلديةبحضور عون من البلدية مكلف بمتابعة التحقيقا

                                                           

، ص 3577، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر52مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري الجزائري،الطبعة  -1
  . 773-777ص 
  2. 703اورحمون نورة، مرجع سابق، ص  -
  3. 775اورحمون نورة، مرجع سابق، ص  -
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و هذا طبقا لاحكام المواد يباشر المحققون العقاريون عملهم تبعا للمهام المسندة إليهم   
  . السالف الذكر 73-37 التنفيذي رقم من المرسوم 77الى 77من 

  إيداع وثائق المسح بمقر البلدية : -4

 اختتاميودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به خلال شهر على الأقل من  
 الأشغال التقنية لدى البلدية ، حيث يمكن للمعنيين الإطلاع عليه. 

 ،استلامتتم عملية الإيداع من طرف مدير مكتب مسح الأراضي الذي يسلم له محضر 
ه للجمهور في الأماكن المخصصة نكما يقوم رئيس البلدية بتحرير محضر إيداع يتم إعلا

من  77طبقا لاحكام المادة1على مستوى البلدية المعنية و البلديات المجاورة  علاناتللإ
   .2السالف الذكر 73-37المرسوم التنفيذي رقم 

  :الاراضي أمام لجنة مسح الاحتجاجات تسوية -2

 ،رأيهابعد غلق سجل الاحتجاجات بانتهاء مهلة الشهر يوضع امام لجنة المسح لتبدي 
 73وفقا لما جاء في نص المادة بعد استدعاء الاطراف و محاولة التوصل الى حلول بينهم 

الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء  :" انالتي تنص 73-37التنفيذي رقم   من المرسوم رقم 
اعلاه، تقدم الى لجنة مسح الاراضي من اجل  77اثناء الاجل المنصوص عليه في المادة 

فيما يخص الشكاوى المقدمة وتحاول ان توافق بين المعنيين، وفي  فحصها و تعطي رايها
ان يجب ان لحدود المؤقتة للعقارات كما كا حالة عدمالتوصل الى التوفيق بينهم، تحدد

  تكون عليه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للحيازة".
                                                           

  1. 377جغلول زغدود، حاجي نعيمة، مرجع سابق، ص  -
"يودع مخطط مسح الاراضي والوثائق الملحقة به عند  على: 73-37من المرسوم التنفيذي رقم  77تنص المادة  -3

 الانتهاء من الاشغال التقنية طيلة شهر على الاقل بمقر البلدية بحيث يحق للمعنيين الاطلاع عليها. 
قديم الشكاوى ضمن الاجل المذكور، اما كتابة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي، او شفويا الى ممثل عن ويمكن ت

 الادارة الذي يكون موجودا بمقر المجلس الشعبي البلدي في الايام والساعات المعلن عنها الى الجمهور. 
ن الاشغال التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة يمكن ان يتم الايداع، المنصوص عليه في الفقرة السابقة،عند الانتهاء م

  أقسام إذا   كان القيام بعمليات مسح الاراضي على مستوى تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة"
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  (: : ثبوت مطابقة البنايات)شهادة المطابقة5الشرط 

لم يحدد المشرع الجزائري مفهوما خاصا بشهادة المطابقة، لكن من خلال استقرائنا لهذه 
استنباط تعريف  يمكنناالنصوص القانونية و المراسيم التنفيذية المتضمنة شهادة المطابق، 
  .شامل مع ابراز اهم خصائصها وكذا الاجراءات المطلوبة لاستصدارها

 تعريف شهادة المطابقة:   -7

تعرف شهادة المطابقة على انها قرار اداري يثبت و يؤكد مطابقة الاشغال المنجزة مع 
عي أومعنوي ترتيبات و تعليمات رخصة البناء وقواعد التعمير،والذي يمنح لكل شخص طبي

أنجز بنايات مهما تكن طبيعتها، فشهادة المطابقة تعتبر رقابة لعملية البناء بالمقارنة مع 
 37-75من قانون رقم  07المادة  نصت عليه، و هو ما 1الاحكام المحددة لرخصة البناء

البناء  يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي بإنهاء:"
 لتسلم له شهادة المطابقة". 

  خصائص شهادة المطابقة: -5

 تتميز شهادة المطابقة بكونها ؤسيلة للرقابة البعدية للتعمير بعدة خصائص منها:  

بالنظر الى الجهة الادارية المصدرة لها والمحددة قانونا في رئيس المجلس  وثيقة ادارية -7
 الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، كل في نطاق اختصاصه . 

من رخص الضبط التي تهدف الادارة من خلال منحها للرقابة البعدية على مطابقة  -3
 ورخصة التجزئة. عمليات البناء طبقا لأحكام رخصة البناء 

ذات طابع وقائي في اطار الرقابة اللاحقة وذلك من خلال احكام الرقابة على تنفيذ  -2
 عملية البناء تفاديا لوقوع كوارث. 

                                                           

  1. 730- 737، ص ص 3570، دار هومة، الجزائر،53إقلولي ولد رابح صافية،قانون العمران الجزائري، الطبعة  -
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لها ليست عملا تقديريا فحسب، وانما هو من اختصاص مقيد للادارة التي ليست  -7
كن رفض طلب شهادة المطابقة امكانية الرفض أو منح الرخصة بصفة تحكمية، إذ انها لا يم

الا للاسباب المستخلصة لاحكام والقوانين والتنظيمات المعمول بها ويجب أن يكون الرفض 
 . 1معلل تعليلا قانونيا

 اجراءات الحصول على شهادة المطابقة: -7

يتوقف الحصول على شهادة المطابقة توفر جملة من الشروط و الاجراءات القانونية 
 :  النقاط التالية التي سنراها في

 التصريح بانتهاء الاشغال  -أ(

يكون يلتزم المستفيد من رخصة البناء، بعد انجاز أشغال البناء إعلام الادارة بذلك، و 
بايداع تصريح يعد في نسختين في مهلة ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ انتهاء الاشغال، بمقر 

ايداع ، وترسل نسخة من هذا التصريح الى  المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل
  . 2مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

اما اذا لم يودع التصريح بانتهاء الاشغال ضمن الشروط والآجال المطلوبة تبعا لآجال 
الانجاز المتوقعة في رخصة البناء فتجري عملية مطابقة الاشغال وجوبا بمبادرة من رئيس 

 المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية. 

، في حالة ما اذا تمت مطابقة أشغال النفع والتهيئة المنجزة كما تسلم شهادة التهيئة
 لأحكام الوثائق المكتوبة والبيانية التي على أساسها سلمت رخصة التجزئة. 

 جهة رقابة المطابقة  -ب(

                                                           

  707.1ولد رابح صافية، مرجع سابق، ص  اقلولي -
يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير  30/50/7777مؤرخ في  737-77من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2

صادرة في  37ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،ج ر عدد 
  ، معدل ومتمم.57/57/7777
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تحقق لجنة تضم ممثلين مؤهلين قانونا في مدى مطابقة الاشغال المنجزة ، مع احكام 
 رخصة البناء عن: 

 بالتعمير لدى الولاية . رئيس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة  -7
 ممثلين عن المصالح المختصة بالاماكن والاثار التاريخية والسياحية.  -3
 ممثلين عن مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولاية .  -2
 . صناعي و تجاري مصالح الحماية المدنية في حالة تشييد بنايات ذات استعمال  -7

وتتناول مراقبة المطابقة في حالات البنايات المشيدة اشغال التهيئة التي يتكفل بها 
 المستفيد من رخصة البناء. 

و تجتمع لجنة المراقبة بناءا على استدعاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 
في موضوع المصالح التي  بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية

يتم استدعاؤها وذلك في اجل ثلاثة اسابيع بعد ايداع التصريح بانتهاء الاشغال طبعا اذا 
 .  1حصل ذلك

رئيس المجلس الشعبي البلدي بارسال اشعار بالمرور يخطر فيه المستفيد وبعدها يقوم 
الاقل، ويعد محضر الجرد من رخصة البناء بتاريخ اجراء المراقبة وذلك قبل ثمانية ايام على 

فورا بعد عملية المطابقة ويذكر في هذا المحضر الملاحظات ويبرز اي الاجنة حول مدى 
 المطابقة التي تمت معاينتها، ثم يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر. 

وبعدها ترسل مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية محضر الجرد مرفقا 
 .  2الى السلطة المختصة قصد تسليم شهادة المطابقةباقتراحاتها 

 تسليم شهادة المطابقة   -ج(
تسليم شهادة المطابقة من على:" 77-70من المرسوم التنفيذي رقم  77تنص المادة 

اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا بالنسبة لرخصة البناء المسلمة 
                                                           

  1، سالف الذكر . 737-77من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  -
  2، سالف الذكر .737-77من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  -
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 من طرفه او تلك المسلمة من طرف الوالي المختص اقليميا او الوزير المكلف بالعمران"،
من الواضح ان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بتسليم شهادة المطابقة، و ان 
هذه المادة تستبعد الوالي من الاختصاص بتسليم شهادة المطابقة، وهذا خلافا لما كان ينص 

والتعمير يتعلق بالتهيئة  37-75من قانون رقم  30ائري في المادة عليه المشرع الجز 
المذكور سابقا والتي تنص على:"...تسلم شهادة المطابقة حسب الحالة من قبل رئيس 

، وتسلم شهادة المطابقة بعد تحرير محضر يثبت 1المجلس الشعبي او من قبل الوالي"
ا اذا لم تثبت المطابقة فيرفض تسليم مطابقة الاشغال المنجزة لمضمون رخصة البناء، ام

  شهادة المطابقة للمعني.

 المطلب الثاني: 
 بيانات الدفتر العقاري وأنواعه

أنواعها في  السند الوحيد المثبت للملكية العقارية بإختلافالدفتر العقاري بإعتبار 
الأراضي الممسوحة ، تدخل المشرع الجزائري في حصر البيانات الواجب مراعاتها عند القيام 

)الفرع  الأحكام العامة التي تحكم كيفية إعداده شكلا و موضوعاهي تدرج ضمن بإعداده ،
شروط و  الأول(، كما فرّق المشرع بين أنواع متعددة من الدفاتر على حسب وظيفتها

 .)الفرع الثاني( 2هااستصدار 

 الفرع الأول:
  بيانات الدفتر العقاري  

فرغ الدفتر العقاري في شكل ورد نموذجه في قرار وزاري، يحتوي على كما سلف ذكره ي 
مبادرته للتاشير عليه، بيانات أساسية ألزم القانون المحافظ العقاري إتباع كيفيات معينة عند 

                                                           

  1.  37-75من قانون  30انظر المادة  -
، 3557ائر ريم مراحي، دور المسح العقاري في اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، نشورات بغدادي، الجز  -2

  . 707ص 
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)اولا(، ثم كيفية التاشير عليه 1بيانات الدفتر العقاري لذلك يكون من باب الاهمية تتناول 
 )ثانيا( . 

 : بيانات الدفتر العقاري أولا

باعتبار أن الدفتر العقاري سند رسمي فقد راعى المشرع في مسألة ضبطه قواعد 
من المرسوم التنفيذي 45 وبيانات أساسية وجب مراعاتها أثناء إعداده، بالرجوع لنص المادة 

وبعد الاطلاع على نموذج عن دفتر عقاري  اتضح لنا انه  ،2المعدل والمتمم 63-73رقم 
  يتضمن البيانات التالية:  

 :تتضمن الديباجة تحديد الولاية والمحافظة العقارية التي تم استخراج الدفتر  ديباجة
 العقاري منها.

 .الرقم التسلسلي للدفتر العقاري 
 الرقمالشارع، ة، الحي، المكان المذكور، قالمنطفي اختصاصها العقار،  ةلبلدية الواقعا 

 والقسم.
 رقم مجموعة الملكية. 

                                                           

  1. 703ريم مراحي، مرجع سابق ، ص  -
من  18إن الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة "على:  72-37من المرسوم التنفيذي رقم  70تنص المادة  - 2

يكون مطابقا للنموذج  1975نوفمبر سنة  12، الموافق ل 1395ذي القعدة عام  08، المؤرخ في 75-74الأمر 
 المحدد بموجب قرار وزير المالية. 

فهو معد ومؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذي لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول 
 مرقمة وموقعة. 

 وتكتب الاسماء العائلية للاطراف باحرف كبيرة و الاسماء الشخصية باحرف صغيرة . 
 والكشط، الاغلاط والسهو تصحح عن طريق الاحالات .  ويمنع التحشير

وان الكلمات والارقام المشطوب عليها وكذلك الاحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التاشير الذي يعنيها وموافق عليها من 
 قبل المحافظ. 

 لتسليم . ويسطر خط بالحبر بعد كل اجراء، ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذي بمقتضاه تم هذا ا
  ويشهد بصحة كل اشارة او تاشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة ".
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 .رقم القطعة الإجمالي 

 : من حيث بيان حالته، مساحته ومحتواه )مكوناته(، خانة الملاحظات.تعيين العقار (1

 : والتي تتضمن الإشارة إلى:( الملكية2

 وتتضمن تبيان التاريخ، الحجم، الربيعةالإشهارات :. 
  إجراءات وثيقة منشأة أو ناقلة للملكية أو متعلقة بالحالة الشخصية، وتتضمن أصل

 الأصلي والسعر إن وجد.  رف في العقار واسم المالكصريخ التالملكية من حيث تا
 تعيين المالك: من حيث بيان هويته وحالته الشخصية. 
 خانة للملاحظات. 

 ارتفاقات إيجابية وسلبية وتحتوي على ما يلي: ( اشتراك بالفاصل:3

  عة(بيإشهارات )حجم، تاريخ، تر 
 .حقوق مشهورة 
 تغييرات أو تشطيبات للحقوق المشهورة 

: وتتضمن الإشارة إلى الحقوق المشهورة والتغيرات أو التشطيبات ( تجزيئات وأعباء4
 للحقوق المشهورة.

 وتحتوي على: ( الامتيازات والرهون:5

 ت: وذلك ببيان الرهن أو الامتياز الواقع على العقار والجهة المستفيدة منه.تسجيلا 
  التغييرات أو التشطيبات للحقوق المشهورة المسجلة في الامتياز أو الرهن الواقع على

 العقار.

 : )تسليم، مستوى، مطابقة(، وذلك بتبيان:( إظهار تأشيرة التصديق6

 ،تاريخ تسليم الدفتر العقاري 
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 العقاري المختص بالتسليم )إمضاء وختم(. المحافظ 
 1التصديق والتأشير . 

ولكي تكون البيانات المذكورة آنفا صحيحة ومطابقة لعمليات التصرف الواردة على 
العقارات لابدّ من نقل كل التأشيرات التي تمت على البطاقة العقارية وذلك  على الدفتر 

لا يعتبر تاما إلا عند حلول تاريخ آخر المقدم، أو الدفتر الجديد، علما بأن هذا الأخير 
  .عليها المحافظ العقاري في الإطار المخصصشهادة تطابق يوقع 

 عليه:  التأشيرثانيا: كيفية 

المنصوص عليها أعلاه قد حددت كيفيات التأشير على الدفتر العقاري،  45إن المادة 
وألزمت أن تكون عملية التأشير بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى 
والبياض يشطب عليه، والجداول مرقمة وموقعة، وفي حالة وجود أخطاء مادية يتعين على 

، مع ضرورة 2لقيام بالكشط أو الشطب أو الحشوالأعوان المكلفين بعملية التأشير عدم ا
وضع خط بالحبر بعد كل عملية إجراء وهذا لتفادي عملية التزوير والإضافات غير المبررة، 
كما أنه يتعين على المحافظ العقاري أن يضع تاريخ التسليم بعد كل عملية تأشير والنص 

 76-63المرسوم التنفيذي رقم من  49الذي بمقتضاه تم هذا التسليم، وطبقا لنص المادة 
المعدل والمتمم السالف الذكر، فقد الزم المشرع المحافظ العقاري في حالة التأشير على دفتر 

جديد مع وجود دفاتر عقارية سابقة تم التأشير عليها، فعليه في مثل هذه الحالات عقاري 
  .3ريةإتلاف الدفاتر العقارية السابقة والإشارة بذلك في البطاقات العقا

 الفرع الثاني: 
                                                           

مجلة العلوم مانع جمال عبد الناصر،" الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري"،  -1 
 .16، ص  3557، جامعة تبسة، العدد التجريبي، افريل  والانسانية الاجتماعية

 .15مانع جمال عبد الناصر، مرجع نفسه، ص  - 2
عندما يعد المعدل والمتمم، يتعلق بتأسيس السجل العقارية على :" 76-63من المرسوم التنفيذي رقم  49تنص المادة  - 3

 المحافظ دفترا جديدا فإنه يعمل إلى إتلاف الدفتر السابق و يشير إلى هذا الإتلاف على البطاقة المطابقة ". 
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 أنواع الدفاتر العقارية

تعلق ي، 1976 /52/ 25، المؤرخ في 76-63رقم التنفيذي من خلال تفحص المرسوم 
م، نستنتج أن الدفتر العقاري ليس نوعا واحدا، بل مالمعدل والمت ،بتأسيس السجل العقاري 

عدة أنواع بحيث يمكننا تقسيمها إلى دفاتر عقارية تبعا لحالة العقار إذا كان ملكا خاصا 
تقسيمها إلى دفاتر كما يمكن ، ) أولا (مفرزا أو مملوكا على الشيوع أي حسب محتوى الدفتر

 ) ثانيا (. 1تسليمهالدفتر أو  اعداد عقارية تبعا لظروف

 أولا: أنواع الدفاتر العقارية تبعا لحالة العقار

ودفتر )اولا( إلى دفتر عقاري لملكية مفرزة  بالنظر الى حالة العقار تقسم الدفاتر العقارية
  .)ثانيا(  عقاري لملكية شائعة

 الدفتر العقاري لملكية مفرزة -7

ومحددة المعالم 2وهذا الدفتر يسلمه المحافظ العقاري للمالك الذي تكون ملكيته مفرزة 
لممثله  و في حالة هذا الاخير يسلم الدفتر العقاري سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، 

"يسلم الدفتر إلى على: ، 76-63من المرسوم التنفيذي رقم  46القانوني، حيث تنص المادة 
 ئم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة".المالك الذي حقه قا

ويسلم الدفتر العقاري للمالك الأصلي الذي انتقلت إليه الملكية العقارية بأي طريق من 
من المرسوم التنفيذي السالف الذكر، التي  46طرق انتقال الملكية، كما جاء في المادة 

                                                           

 . 05، المركز الجامعي الوادي،ص 3553جويلية 05العدد  البحوث العلمية والدراسات،حمد كنازة، "الدفتر العقاري"، م -1 
الملكية المفرزة هي التي يكون فيها المالك فردا وتكون ملكيته محددة المعالم، وواضحة الحدود، ومساحتها محققة،  - 2

حنان ،الدفتر العقاري في التشريع الجزائري ،  مذكرة  مقدمة لنيل شهادة  ماجستير،في العلوم  للمزيد انظر:  بومجان
 . 77، ص 3557القانونية، تخصص:القانون العقاري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تبسة ، 
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إنشاء بطاقات جديدة يؤدي : "... وكل نقل في حق الملكية عندما لا يكون سببا في تنص
 وتسليمه إلى المالك الجديد". إلى ضبط الدفتر الذي أودعه المالك القديم

  الدفتر العقاري لملكية شائعة -5

، أي الدفتر الذي تظهر 1وهو الدفتر الذي يكون فيه ملك لعدة أشخاص على الشيوع
وكيل عن مجموع ايجاد في هذه الحالة  يتعينكثر من مالك لوحدة عقارية واحدة، لأبياناته 

ن لم يوجد وكيل فإن ويلتزم بالمحافظة عليه وتحت مسؤوليتهالدفتر له  يسلمالمالكين  ، وا 
جاء كما  ،2دفترا لكل شريك في الشيوع اعدادالدفتر يودع لدى المحافظة العقارية، ولا يمكن 

 .الذكر سالفال 72-37رقم  التنفيذي من المرسوم 47المادة  في

وفي حالة ما إذا كانت الملكية على الشيوع بين الدولة أو أحد الجماعات المحلية، 
على 3قرار تسليم، بل  يبقى محفوظا  شانهوالخواص فإن الدفتر العقاري المنشأ لا يصدر ب

فإن لذلك مستوى إدارة الحفظ العقاري، كما أنه وعند تجزئة الوحدة العقارية في حالة قابليتها 
الدفتر يتلف وينشأ بدلا عنه دفاتر عقارية بعدد الوحدات العقارية الناتجة عن عملية  هذا

  .4التجزئة

                                                           

ن شخص واحد، وحق الشريك فيما الملكية الشائعة حسب الأستاذ "السنهوري" تقع على مال معين بذاته يملكه أكثر م -1
يقع على حصة شائعة في هذا المال، للمزيد انظر: عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 

 . 73ص، 7735، أسباب كسب الملكية ، دون طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، 7
عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على " "على: 72-37ذي رقم من المرسوم التنفي 73تنص  المادة  -3

الشيوع يعد دفترا واحدا ويودع لدى المحافظة العقارية ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين 
ويترتب على الشخص الذي لاستلام هذا الدفتر، ويشار على البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري، 

آل إليه الدفتر العقاري مسؤولية حفظه، ومسؤوليته فيما يتعلق بإيداعه لدى إدارة الحفظ العقاري عند طلبه من اجل 
 ضبطه أو تسليمه إلى حائز آخر".

  3. 73مرجع سابق، ص بومجان حنان ، -
عمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري، صادر  ، المتعلقة بتسيير1998ماي  24 ، مؤرخة في 16راجع التعليمة رقم  -4

 (.2-3-7عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، الفرع )
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 أنواع الدفاتر العقارية تبعا لكيفية وأسباب إعدادها ثانيا:

 . تنقسم هذه الدفاتر إلى الدفتر النسخة والدفتر العقاري تصوير البطاقات

 الدفتر العقاري النسخة: -7

فإنه يسلمه لمالك العقار، وهذا  ،الدفتر العقاري من اعداد المحافظ العقاري  ينتهيبعد أن 
الدفتر يعتبر النسخة الأصلية، ولا توجد لديه نسخة أخرى، أو صورة طبق الأصل، ويقوم 
المحافظ العقاري بضبط هذا الدفتر عند كل إجراء لأي تصرف يرد على العقار، ولا يقبل 

مي متعلق بذات العقار إلا بتقديم الدفتر العقاري الخاص إجراء شهر لأي حق أو عقد رس
أو يتعرض للتلف بسبب بهذا العقار، لأنه يسجل فيه كل شيء إلا أنه قد يضيع هذا الدفتر 

المالك، أو الغير أو لأي سبب آخر، فهنا يسلم المحافظ العقاري دفترا آخر للمالك ويسمى 
ب مكتوب من المالك مسبقا، مرفقا بالوثائق التي بالدفتر العقاري النسخة، وذلك بناء على طل

نسخة بديلة  النسخةالدفتر  يعتبرو ، 1تثبت ضياع أو تلف الدفتر الأصلي وكذا لإثبات الهوية
للدفتر الأول، ويؤشر المحافظ العقاري في البطاقة العقارية بأنه تم الحصول على الدفتر 

 . 37-72 قم ر التنفيذي م من المرسو  52، وهذا ما نصت عليه المادة 2النسخة

 :الدفتر العقاري تصوير البطاقات -3

، على هذا 723-37 رقمالتنفيذي من المرسوم  54نص المشرع الجزائري في المادة 
النوع من الدفاتر العقارية، والذي هو عبارة عن عملية تصوير للبطاقة العقارية لتمكين المالك 

                                                           

 .18بومجان حنان، ، مرجع سابق ص -1
"يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو إتلافه  على:" 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  03تنص  المادة  -3

وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على إثبات هويته أن يحصل على دفتر آخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على 
 هذا الدفتر".  

ن يقرر :"ان اعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن اعلى 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  07تنص المادة  -2
بموجب قرار من وزير المالية وعند الاقتضاء ان هذا القرار الذي سيحدد كيفيات الاستنساخ المسموح به،يوضح الشروط 

  من الدفتر". 27و  42التي بموجبها ستكتب التاشيرات المنصوص عليها في المادتين 
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من حيازة نسخة منها، وهو نفس الدور الذي يلعبه الدفتر العقاري العادي باحتوائه نفس 
البيانات الموجودة في البطاقة العقارية، إلا أن الدفتر العقاري تنسخ او تكتب فيه البيانات 

، Photocopieعبارة عن تصوير للبطاقات العقارية  فهو الآخر الدفتر الموجودة بالبطاقة، أما
من وزير المالية على غرار القرار أن المشرع ربط وجود إعداد هذا الدفتر بصدور قرار إلا 

العقاري العادي،  ، الذي حدد شكل الدفتر1976 /50/ 27الصادر عن وزير المالية بتاريخ 
المشرع الجزائري  نجد ان، 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  54بتفحص نص المادة 

ق تصوير استعمل لفظ "يمكن" أي أن هذا النوع من الدفاتر العقارية الذي يعد عن طري
ن يقرر بموجب قرار من وزير المالية، وهذا القرار يحدد كيفيات البطاقات العقارية يمكن أ

اقع إلا أنه في الو  التأشيراتالاستنساخ المسموحة بها، ويضع الشروط التي بموجبها ستكتب 
كما أن  ،1هذا القرار لم يصدر بعد، ولم يحدد بعد الحالات التي يعد ويصدر فيها هذا الدفتر

ن كون هناك دفتر عقاري تصوير البطاقات م اأكدمتالمشرع استعمل لفظ "يمكن" فإنه ليس 
كان من الأجدر بالمشرع أن يوكل هذه المهمة للمحافظ العقاري لأنه الأقرب للواقع، ، فأساسا

 .2ديد الحالات التي يعد فيها هذا النوع من الدفاترحويمكنه ت

 

 

 

 

 

                                                           

 .77بومجان حنان، مرجع سابق، ص  -1
  2. 35بومجان حنان ، مرجع سابق ،ص  -
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 المبحث الثاني:

 إجراءات تسليم الدفتر العقاري  

حقوق على العقار الممسوح بصفة نهائية دفترا عقاريا،  الذين ثبتت لهميسلم للملاك 
، المعدل والمتمم المذكور 72-37رقم  للمرسوم التنفيذي هذا الاخيرتخضع إجراءات تسليم 

الالتزام بها يكسب الدفتر  )المطلب الاول(،الذي نص على جملة من الاجراءات أعلاه، 
 .)المطلب الثاني(1العقاري مصداقيته وحجيته في الاثبات

 المطلب الأول:

     المتعلقة بتسليم الدفتر العقاري  و الجبائية الإدارية الاجراءات

السالف  37-30و رقم  72-37رقم التنفيذيين بشأن الاجراءات الواردة في المرسومين 
لنا ان نميز بين نوعين من الإجراءات:الاجراءات الادارية في ،  الذكر و المتعلقة بالتسليم

 الجبائية في )الفرع الثاني( .  الاجراءات)الفرع الاول( و 

 الادارية  الاجراءاتالفرع الاول:

لة تسليم الدفتر العقاري تكون من طرف هيئة إدارية مختصة بمنحه، وهو ما نصت مسأ
 تعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ي 37-30عليه أحكام الأمر رقم 

المعدل  تعلق بتأسيس السجل العقاري،ي 72-37رقم ، والمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم
وتتمثل هذه الهيئة في المحافظة العقارية، التي يشرف على تسييرها محافظ عقاري،  والمتمم،

 الترقيم بعمليةقبل تسليم الدفتر العقاري  يبادروقد ألزم المشرع الجزائري هذا الأخير أن 

                                                           

رسالة لنيل شهادة –رحايمية عماد الدين ، الوسائل القانونية لاثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري  -1
 . 307، ص3577الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 
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 76-63من المرسوم التنفيذي رقم   13،77، 12المواد المنصوص عليها في العقاري 
 (. ثانيا( ، و تأسيس السجل العقاري )اولاناول ترقيم العقارات )لذلك نت، 1السالف الذكر

 لعقاراتاترقيم اولا: 

بعد التوقيع على محضر تسليم وثائق المسح العقاري في البلدية يتم ترقيم العقارات 
يث يشرع المحافظ العقاري في ح ،المعنية، وبعد ايداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية

 العقارية: وهي إما ان تكون نهائية )اولا( أو مؤقتة )ثانيا( . قيماتالتر 

 الترقيم النهائي للعقارات . -7

عقود أو كل وثيقة  أوالترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكيها سندات  يكون 
طبقا للتشريع المعمول به لإثبات  ثابتة لا تثير الشك في ملكية العقار المحقق فيه  أخرى 

 .2لملكيةا

ويجب على المحافظ العقاري أن ينقل عند الاقتضاء وبصفة تلقائية قيود الامتيازات 
 مدة صلاحيتها. يوالرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض

ويكون الترقيم نهائيا في حالة ما إذا كان قد تمخض على الترقيم المؤقت وذلك بانتهاء 
حددها القانون عند غياب الاعتراضات، أو في حالة ظهور دلائل جديدة تثبت المدة التي 

 .1أحقية الشخص بالملكية، وكذا في حالة ما إذا كان الترقيم نهائيا منذ النشأة أو الميلاد
                                                           

السندات الثابتة هي سندات لا نزاع فيما تتضمنه من بنود كالاحكام القضائية المثبتة لحقوق الملكية العقارية و العقود  -1
غير المتنازع فيها و تتضمن بيانات دقيقة جدا.انظر: باخوية دريس، "حجية الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة الإفريقية 3577، العدد الاول/ نون العقاري ، مجلة القا الترقيم النهائي للعقارات"
 .703أدرار، ص

:"يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها على 72 -37من المرسوم التنفيذي رقم  73تنص المادة  - 2
 للتشريع المعمول به،لاثبات حق الملكية. سندات او عقودا او كل الوثائق الاخرى المقبولة،طبقا 

وينقل المحافظ العقاري تلقائيا،عند الاقتضاء، قيود الامتيازات و الرهون العقارية وحقوق التخصيص غير المشطب عليها 
 والتي لم تنقض مدة صلاحيتها".
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 .الترقيم المؤقت للعقارات -5

بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، يكون الترقيم مؤقتا 
و الذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن عملية مسح الاراضي حيازة مستوفية كل 
الشروط القانونية، والتي تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لاحكام 

 .2في هذا المجالالتنظيم و التشريع المعمول بهما 

وترقيم ،أشهر 7يم المؤقت، حيث هناك ترقيم مؤقت لمدة ونميز بين حالتين في الترق
 .مؤقت لمدة سنتين 

 أشهر 4لمدة  الترقيم المؤقت -(أ

، السالف الذكر، فإنه 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  72بالرجوع لأحكام المادة 
من يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي  ابتداءاسريانها  يكون أشهر  7يعتبر ترقيما مؤقتا لمدة 

ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية، والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن 
وثائق مسح الأراضي حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا 

 .3للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال

عندما تبين الوثائق مؤقتا لمدة أربعة أشهر يكون العقاري  نتج ان الترقيممما تقدم نست
سمح له بتملك تالتي تم استلامها أثناء عملية المسح ان الشخص يحوز العقار حيازة قانونية 

التي يبدأ  )خمس عشرة سنة(، وتعتبر فترة أربعة أشهر العقار عن طريق التقادم المكسب
 الذين لهم مصلحة للاعتراض من الاشخاصر التسليم فرصة سريانها من يوم إمضاء محض

، لذلك منحهم المشرع بسبب اجراءات المسح و الحيازةحقوقهم ضاعت  أن، ويرون في ذلك
                                                                                                                                                                                     

عبد الغني، دور المسح العقاري في تثبيتي الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية  بوزيتون  - 1
 .737، ص 3575الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 

 :"يجب على المالكين والحائزين الاخرين للحقوق العينية انعلى 73-37من المرسوم التنفيذي رقم  75تنص المادة  -2
  يحضروا في عين المكان وان يدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء".

 .700باخوية دريس، مرجع سابق  ص  - 3
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، 1هذه الفرصة لاحتمال غيابهم أثناء مباشرة عملية المسح لأسباب خارجة عن إرادتهم
 في حالة توافر الشروط التالية:وعموما يمنح الترقيم العقاري المؤقت لمدة أربعة أشهر 

  داية الحيازة وتاريخ محضر استلام سنة بين تاريخ ب 70ألا تقل مدة الحيازة عن
 وثائق المسح.

  ألا يكون لصاحب الحق المعني سندات ملكية قانونية. مع العلم بأن مدة الترقيم يمكن
المحافظ العقاري، أو أن تمدد في حالة الاحتجاج إلى حين الفصل فيه سواء بالمصلحة أمام 

 .2بصدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بالنزاع

 :الترقيم المؤقت لمدة سنتين -(ب

يكون الترقيم مؤقتا لمدة سنتين بالنسبة للعقارات التي ليس لأصحابها الظاهرين سندات 
من إثبات التقادم المكسب، مما يجعل المحافظ العقاري غير قادر  مع تمكنهم إثبات كافية،

 على تحديد طبيعة العقار، حينها يقوم بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين يبدأ سريانها من تاريخ 
التسليم، وبعد انتهاء هذه المدة يصبح الترقيم نهائيا ما لم تظهر أدلة أو  محضر إمضاء

 .3للشك طبيعة وملكية العقار خلال تلك الفترةيدع مجالا وقائع قانونية تثبت بما لا 

وبما أن الدفتر العقاري يعتبر بمثابة سند الملكية الوحيد الممنوح بعد انتهاء عملية الترقيم 
فإنه يمنع على المحافظ العقاري منحه قبل انقضاء مدة الترقيم المؤقت، ما لم تظهر وثائق 

حينها يلزم المحافظ بتحويل الترقيم المؤقت إلى  الملكية،قانونية تثبت بصفة قاطعة أحقية 
  ترقيم نهائي ويقوم بتسليم الدفتر العقاري للمالك.

                                                           

 .757نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص  - 1
 .777مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص  - 2
و يصبح على :"، يتعلق بتأسيس السجل العقاري التي 72 -37من المرسوم التنفيذي رقم  77من المادة  3تنص الفقرة  -3

هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري 
 بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري يكون قد اظطلع عليها " .
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سنتين او سحب الترقيم من قبل يمكن الاعتراض على الترقيم المؤقت في غضون 
المحافظ العقاري،اذا وردت اليه معلومات مؤكدة تنازع في الحيازة كظهور المالك الحقيقي، 

في هذه الاحوال لا يسلم الدفتر العقاري باعتباره سند ملكية إلا للمالك الحقيقي وبعد ثبوت و 
 .  1هذه الضفة له من دون شك

من قانون التسجيل المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  3فقرة 3-202للمادة  و طبقا
عليها في مجال ان شهادة الترقيم المؤقت ترتب نفس الاثار القانونية المنصوص  3557

من قانون التوجيه العقاري، و بذلك  77الى  73 شهادة الحيازة المنشأ بموجب احكام المواد
رخصة -طلب شهادات التعمير)رخصة البناء يكون من حق صاحب شهادة الترقيم المؤقت

  التجزئة( إلا ان هذه الرخص لا تمنح إلا للمالك. 

  :لعقاري لسجل ا: تأسيس اثانيا

العقاري هو عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية تمسك على مستوى ان السجل 
ة، ويهدف تأسيس السجل الادارة المكلفة بمسك السجل العقاري ألا و هي المحافظة العقاري

العقاري إلى إقامة مجموعة من الوثائق ذات طابع قانوني مثبتة للحقوق العينية لكل مالك،و 
 . 2مجموعة البطاقات العقارية يتم مسكه في كل بلدية على شكل

تضمن اعداد مسح ي 73/77/7730المؤرخ في  37-30مر رقم أو لقد اصدر المشرع 
الاراضي العام وتاسيس السجل العقاري، بهدف التطهير الشامل للوضعية العقارية، ولان 

العام يشكل القاعدة المادية للسجل العقاري، فإنه لا يمكن تحقيق نظام السجل  مسح الاراضي
الامر الذي لا يمكن  بدون الانجاز الكلي والسريع لعملية المسح، العقاري لمبادئه واهدافه،

تحقيقه في أقرب الاجال وعلى هذا الاساس، و لمواكبة وتيرة الاصلاحات الاقتصادية كان 
ايجاد احكام قانونية جديدة مدعمة لعملية المسح قصد تسوية سندات  لابد على المشرع من

                                                           

 .  73حمدي باشا عمر، مرجع سابق ، ص -3
  .  00رويصات مسعود، مرجع سابق ،ص  -7
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الملكية، لاسيما من اجل تمويل المشاريع الاستثمارية بواسطة القروض الرهنية، لهذا السبب 
لذي يتم ا اجراء تحقيق عقاري، 33/53/3553مؤرخ في  53-53   القانون رقم سنّ 

فة مستقلة صوالترقيم في السجل العقاري وب  العاممسح الاراضي  بالموازاة مع عمليات اعداد
   .1عنهما

خر مرحلة عن طريق ايداع وثائق مسح آالسجل العقاري ك تأسيسوتعتبر عملية 
يقوم المحافظ العقاري بتثبيت هذا الايداع عن طريق  الاراضي لدى المحافظة العقارية،
 .2محضر يذكر فيه تاريخ الايداع 

يسمى " محضر  و تسليم ما بإعداديتولى المحافظ العقاري عند تلقيه لوثائق المسح 
 إشهارر محل ضويكون هذا المح ،الإيداع"، يصرح ويدون فيه تاريخ استلام وثائق المسح

وتظل معلقة لمدة  ،لوثائق المسح الإيداعمن تاريخ  ابتداء أيامثمانية  أقصاهواسع في اجل 
 .  3أشهر أربعة

في كل واحدة منها  المحافظ العقاري بمسك مجموعة البطاقات العقارية ،حيث نجد يقوم
توفير الحماية و  إلىمعلومات عن الحالة القانونية و المادية للعقار ، وتهدف هذه البطاقة 

 . 4الائتمان للمتعاملين في العقار

 

 
                                                           

 . 00رويصات مسعود، مرجع نفسه، ص  -3
-722، ص ص 3557جمال بوشنافة،" شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري"، دار الخلدونية ، الجزائر -2

727.  
تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية التي نصت على: "3 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة  -7

وذلك من اجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى و شهرها في السجل العقاري و يثبت هذا الإيداع عن طريق 
 محضر تسليم يحرره المحافظ". 

  4.  777مجيد خلفوني،" نظام الشهر العقاري ..."، مرجع سابق ، ص  -
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 الثاني: الفرع

 الجبائية المتعلقة بتسليم الدفتر العقاري  الاجراءات

حسب موردا جبائيا هاما يعتمد عليه في دعم الخزينة العامة بهدف تفعيل  العقار يعتبر
 النسب التالية:

 75  ،بالمائة إلى ميزانية الدولة 
 35 ،بالمائة إلى ميزانية البلدية 
 35 1بالمائة إلى ميزانية الصندوق الوطني للسكن. 

اقر المشرع الجزائري الرسوم العقارية عند المطالبة بالدفتر العقاري في قانون المالية  وقد
وقد فرق بين ثلاث أنواع من العقارات،  3552،2 /73/ 30الصادر بتاريخ  3557لسنة 

 والتي يمكن حصرها فيما يلي:

 أولا: بالنسبة للحصص المبنية التابعة للعقارات المشتركة الملكية 

ب دفع طالب الدفتر العقاري رسم قدر متر مربع ي755كانت الحصة تقل عن مساحة إذا أ( 
   دج. 7555
متر مربع يدفع طالب الدفتر  755متر مربع وتزيد عن  355إذا كانت الحصة تقل عن ب( 

 دج. 7055العقاري رسم قدره 
 3555ـــــمتر مربع يدفع طالب الدفتر العقاري رسم يقدر ب355ا كانت الحصة تفوق إذج( 
 .3دج
 

                                                           

 .370اد الدين، مرجع سابق، ص رحايمية عم -1
  2.  3552لسنة  02، ج ر عدد  3557، يتضمن قانون المالية لسنة 3552/ 30/73مؤرخ في  52-33قانون رقم  -
 .370رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص  - 3



 الدفتر العقاري مفهوم                                                                              :                                          الفصل الأول  

35 
 

 ثانيا: بالنسبة للأراضي المبنية أو غير المبنية

دج،  7555متر مربع فإن الرسم المطبق يقدر ب  7555إذا كانت المساحة تقل عن  (أ
 دج إذا كانت الأرض مبنية. 3555إذا كانت الأرض غير مبنية، وب 

المساحة متر مربع وكانت  2555متر مربع وتقل عن  7555إذا كانت المساحة تزيد  (ب
ذا كانت الأرض مبنية يدفع مبلغ قدره   دج. 2555غير مبنية فإنه يدفع رسم قدره دج، وا 

دج إذا كانت  3555متر مربع، يدفع رسم قدره  2555إذا كانت المساحة تزيد عن  (ت
 .1دج إذا كانت الأرض مبنية 7555الأرض غير مبنية، ومبلغ 
 ثالثا: بالنسبة للعقارات الفلاحية

 دج. 7555احة الأرض تقل عن خمس هكتارات يدفع رسم قدره إذا كانت مس -
وتقل عن عشر هكتارات يدفع رسم قدره رض تزيد عن خمس هكتارات إذا كانت مساحة الأ -

 دج. 3555
 دج. 2555إذا كانت مساحة الأرض تزيد عن عشر هكتارات يدفع رسم قدره   -

إذا تعلق الأمر بعقارات  مع ملاحظة أن جميع الرسوم المشار إليها أعلاه لا تطبق إلا
تابعة للدولة، البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصايتها، 

 2تضمن قانون الماليةي، 33-52من قانون رقم  0فقرة  202 وهو ما أكدته المادة
المذكور أعلاه الية المذه الرسوم المفروضة وفقا لقانون ه أنكما يمكن استنتاج  ، 3552لسنة

  .و الحجية التي يحتويها الدفتر العقاري المسلم للمالك  بالأهميةمقارنة  ،3كبيرة معقولة لدرجة

 
 :نيالمطلب الثا

                                                           

 
 ، مرجع سابق .     52-33قانون رقم   -7
 .370رحايمية عماد الدين، مرجع نفسه، ص  -3
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 حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية 

أولى المشرع الجزائري للدفتر العقاري أهمية كبيرة في نظام الشهر العيني فهو من أهم 
السندات الإدارية التي تسلمها الإدارة للمالك، من أجل تمكينه من إثبات الحقوق العينية 

، فما هي حجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية؟، للإجابة على 1الواردة على العقار
)الفرع الأول(، فيلتساؤل نتطرق إلى اعتبار الدفتر العقاري كسند وحيد لإثبات الملكية هذا ا

ثم نبين حجية الدفتر العقاري في  )الفرع الثاني(فيللتوصل للقوة الثبوتية للدفتر العقاري 
  اثبات الملكية العقارية الخاصة)الفرع الثالث(. 

 الفرع الأول:
 لإثبات الملكيةالدفتر العقاري كسند وحيد 

عملية المسح العام للأراضي تطهر العقار حسب حقيقته القانونية بما في  أنالقاعدة 
ذلك كل الحقوق والأعباء التي تثقله، وعلى أساس ذلك يتم تحرير الدفتر العقاري حيث لا 

يدعي أي حق  أويمكن لأي شخص أن يدعي خلاف ما يتضمنه الدفتر العقاري من بيانات 
، 2بالبطاقة العقارية الخاصة بكل عقار بعد إحداث عملية المسح ما لم يكن حقه مقيدايه عقاري عل

ل العقاري هو إعطاء القوة الثبوتية جلأن الغرض من المسح العام للأراضي وتأسيس الس
العقاري وضبط الملكية العقارية،  الائتمانالمطلقة للحقوق تسهيلا لتداول العقارات، وبعث 

وبهذا المفهوم فإن هذا السند أي الدفتر العقاري يعتبر بمثابة جسم للملكية العقارية يستمد 
روحه أساسا من وثائق المسح ويشكل مخالفة هذه القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا 

والمتمثل في تسليم ه ئخط فادحا لأحكام الشهر، ويترتب عنه المسؤولية الكاملة بمجرد ثبوت

                                                           

امين ومحمد سعدي ، "حجية الدفتر العقاري في اثبات الملكية العقارية والمنازعات المتعلقة بها"، مذكرة لنيل معمري  -2
 .  70، ص 3575شهادة الماستر، معهد العلوم القانونية والادارية، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، سنة

دة في ضوء اخر التعديلات و احدث الاحكام ، الطبعة حمدي باشا و ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، طبعة جدي -7
 .                                                                            377، ص 3550العاشرة، دار هومة للطباعة و النشر ،الجزائر ،



 الدفتر العقاري مفهوم                                                                              :                                          الفصل الأول  

37 
 

الدفاتر العقارية دون مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي لحدود الملكيات المنجزة بمناسبة 
  الأشغال المسحية.

 الفرع الثاني: 
 القوة الثبوتية للدفتر العقاري 

تعلق بتأسيس ي، 72-37رقم التنفيذي من المرسوم اولى فقرة  77بالرجوع لأحكام المادة 
السجل العقاري المعدل والمتمم، يلاحظ أن المشرع الجزائري قلل من شأن القوة الثبوتية 
المطلقة للحقوق المقيدة بالدفتر العقاري، ذلك أنه خرج نسبيا عن القواعد العامة المقررة في 

عن  الثابتة فيه نظام الشهر العيني، حيث خول الأشخاص إمكانية إعادة النظر في الحقوق 
طبقا لنص  .القوة الثبويتة للدفتر العقاري خفف من الترقيم النهائي، بالتالي طريق القضاء بعد

، 2أحكامه، وهو ما أكدها القضاء وجسده في 271-37التنفيذي رقم المرسوم من  77المادة 
للدفتر العقاري نسبية يمكن الطعن فيه قضائيا طبقا لنص  مما يفهم معه ان القوة الثبوتية

                                                     .3أعلاه 77المادة 

 "إن، على: صةتعلق بإثبات الملكية الخاي 23-32من المرسوم رقم  22تنص المادة 
الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية المنجزة من طرف 
دارة مسح الأراضي المحدثة حسب الكيفيات التي تأخذ في نصوص لاحقة تعد  البلدية وا 

 المنطلق الجديد والوحيد لإقامة البينة في شأن الملكية العقارية".

                                                           

لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم  على: " 72-37من المرسوم التنفيذي رقم  77تنص المادة  -7
 ، من هذا الفصل إلا عن طريق القضاء74، 77، 75النهائي الذي تم بموجب المواد 

، العدد المجلة القضائية، 750355،ملف رقم 77/52/7777القرار الصادر عن الغرفة المدنية المؤرخ في  -3
اشهار الحقوق ،الحصول على الدفتر ، وقد جاء في احد قراراتها مايلي:" 05،المحكمة العليا ،الجزائر، ص 53/7770

 العقاري لا يمكن فسخ تلك الحقوق أو إبطالها إلا عن طريق المعارضة بدعوى قضائية مقبولة".
  . 773هناء وافي، مرجع سابق، ص  -3
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تضمن إعداد مسح الأراضي ي 37-30رقم  التنفيذي من المرسوم 77وتنص المادة 
الموجودة على عقار ما وقت "تسجل جميع الحقوق وتأسيس السجل العقاري على:  العام

 الإشهار في السجل العقاري والدفتر الذي يشكل سند ملكية".

أن المشرع الجزائري قد جعل من نستنتج  من خلال استقراء المادتين المذكورتين أعلاه
الوحيد لإثبات الملكية العقارية باختلاف أنواعها في الأراضي الدفتر العقاري السند 

 .1الممسوحة

حسب ما فعل المشرع الجزائري عند إقراره أحادية السند في إثبات الملكية العقارية في 
الأراضي الممسوحة على أساس أن الدفتر العقاري يعد على الوضعية القانونية الحالة 

العقار بعد إجراء تحقيق عقاري ميداني، يقوم به محقق يتولى للعقارات، ولا يسلم إلا لصاحب 
مهمة التحري والاستقصاء على صحة البيانات المتعلقة بالعقارات محل المسح، وتحديدها 

تحت رئاسة أحد قضاة المحاكم، وبعد قيام  بكيفية نافية بإشراف لجنة المسح العام للأراضي
 .2أو مؤقتا وصيرورة الترقيم المؤقت نهائياالمحافظ بترقيم العقارات ترقيما نهائيا 

القوة الثبوتية والحجية المطلقة للدفتر العقاري هناك بعض الاراء تدعو الى اضفاء 
رأيهم بأن الجهود والتكاليف التي تتكبدها الدولة أثناء عملية المسح لتكريس نظام مبررين 

 المكتسبلدفتر العقاري ا في  ينتج عنها بالمقابل الاثر المتمثل الشهر العيني تقتضي أن
لشهر لقوة الثبوتية المطلقة، ولذلك فإذا ما أصيب شخص بضرر ما نتيجة الأثر التطهيري لل

العيني جاز له حق اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به 
 .3ر العقاري دون أن يكون له الحق في التماس أي تعديل بشأن الحقوق المقيدة في الدفت

                                                           

 . 377رحايمية عماد الدين، مرجع سابق، ص -7
 . 773مرجع سابق، ص  جمال بوشنافة، ، -3
 .          70،الغرفة الوطنية للموثقين،الجزائر،ص 3553/ 0مجيد خلفوني،"الدفتر العقاري"، مجلة الموثق العدد -7
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 الفرع الثاني :
 تسليم الدفتر العقاري و حجيته في إثبات الملكية العقارية الخاصة

يعتبر الدفتر العقاري من أهم الأثار القانونية المترتبة عن عملية مسح الأراضي العام و 
للنموذج المحدد  ،ويكون مطابقا1يسلم إلى من تقرر له حق الملكية تأسيس السجل العقاري ،

تضمن نموذج ي الصادر عن السيد وزير المالية 33/50/7737بموجب القرار المؤرخ في 
يدون فيه كافة بياناته  ذلك بعد إنشاء بطاقة عقارية عن كل عقار تم مسحه،الدفتر العقاري ،

 بصفة نافية للجهالة، وتأسيس السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية . 

ودة في مجموعة البطاقات الدفتر العقاري كافة البيانات والمعلومات الموج يتضمن
من الناحية  ، وبالتالي فهو يشكل سندا وحيدا لاثبات الملكية العقارية الخاصة2العقارية
 .4والقضائية  3القانونية

من ظاهر النصوص القانونية و من الناحية المبدئية يفهم ان بعد اتمام عملية المسح   
العام يكون للدفتر العقاري حجية مطلقة، ولكن بعض نصوص التشريع وكثير من مواقف 
القضاء فسح المجال للطعن في الدفتر العقاري، وهو ما يكسبه الحجية النسبية في اثبات ما 

كمن هذه النسبية في إمكانية الطعن في الحقوق الثابتة الناتجة عن وتيرد فيه من بيانات، 
الترقيم العقاري النهائي للعقارات، كذلك إمكانية الإستناد على الحيازة القانونية، ويؤكد إقرار 

كدليل وحيد لإثبات الملكية العقارية الخاصة حجية الدفتر العقاري  مالقضاء الجزائري بعد
                                                           

  1. 703اورحمون نورة ، مرجع سابق ص -
  2.  757مجيد خلفوني ، نظام الشهر ...، المرجع السابق، ص  -
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل ى:"عل 37-30من أمر رقم  77تنص المادة  -3

   العقاري،  في الدفتر الذي يشكل سند ملكية ".
 57/3557، العددالمجلة القضائية، 30/57/3555الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  773735قرار رقم  -4

 الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد لاثبات الملكية العقارية . ،الذي جاء في حيثياتها :"...  377،ص 7الجزائر،
ومن ثمة فان القضاة لما توصلوا الى التصريح بعدم وجود دليل على اثبات الملكية العقارية رغم الاستدلال بالدفتر 

 العقاري يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون".
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 المحكمة العلياية في الإثبات، وهو ما جاء في القرار الصادر عن وبالتالي حجيته النسب
، أين إعتبرت هذه الأخيرة أن  732023 لدى الفصل في الملف رقم 77/53/3550بتاريخ 

ما قضى به قضاة الموضوع عند قيامهم بتثبيت حق الملكية للخصم الذي توفرت فيه شروط 
 . 1سديدا رغم إستظهار الخصم للدفتر العقاري  الحيازة المؤدية للتقادم المكسب يعتبر أمرا

يجب على هيئة المحكمة العليا إيجاد موقف موحد في مسألة حجية الدفتر العقاري      
   .2حتى تسري على جميع الدعاوى العقارية المثبتة بمثل هذا السند

 

 

 

                                                           

، عدد خاص ، مجلة المحكمة العليا ،  77/53/3550اريخ الصادر عن المحكمة العليا بت 732023قرار رقم  -7
  . 337، ص 3575،الجزائر  52الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،ج 

  2.  77صرادوني رفيقة ، مرجع سابق ص  -



 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 الفصل الثاني:

 المتعلقة بالدفتر العقاري  المنازعات 

لقد اعتمد القانون الجزائري في إثبات الملكية العقارية على الدفتر العقاري الذي يسلمه  
هذا مثل  ، والعام للأراضي وثائق المسحالمحافظ العقاري بعد ترقيم العقارات استنادا على 

منها ما هو ناتج عن المشاكل  الأخيرة، وهذه 1يخلو من ظهور نزاعاتل م يكنالأمر ل
المترتبة عن إجراءات عملية المسح، وهذا ما يعرقل عملية إعداد الدفتر العقاري، بالتالي 

التي يقوم بها المحافظ  التأخير في تسليمه، ومنها ما هو ناتج عن عملية الترقيم العقاري 
، هذه الاعتراضات والاحتجاجات التي يقدمها الغير تعتبر منازعات متعلقة بالدفتر 2العقاري 

، وقد تؤدي ل( و ث الأح)المب في بعد تسليمه أوالعقاري تثار سواء من قبل تسليم هذا الأخير 
الجهات القضائية  مالدفتر العقاري المثار فيه أما إلغاءرفع دعوى  إلىهذه النزاعات 

 .4)المبحث الثاني(في3 المختصة

 ل:والمبحث ال 

    العقاري الدفتر  إعداد الناشئة عن عملية   الاعتراضات 

 /22 /21المؤرخ في  57-57رقم  أمرلم يغفل المشرع الجزائري عندما اصدر       
، وكذا المراسيم التطبيقية السجل العقاري  تأسيسالعام و  الأراضيمسح  أعدادتضمن ي 2757

الدفتر  إعدادتثور خلال عملية  أنالاحتجاجات التي يمكن عن إدراج نصوص خاصة بله 
 التي تباشرهاات الإجراءلاعتراض على طالما أنه خول لكل من له مصلحة حق  ،العقاري 

                                                           

. 122ورحمون نورة،مرجع سابق،ص ا - 1  
. 277بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2  
.  72مرجع سابق، ص  ،معمري امين و سعدي محمد - 3  
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ة ، وهذا حفاظا على الحقوق و ضمانها سواء في مواجهالمختصة بالمسح والترقيم الهيئات
سنحاول تناول الاعتراضات المتعلقة بعملية و  ،1على حد سواء فرادالأ أوالسلطة العامة 

الاعتراضات التي ترفع امام المحافظ العقاري في  إلىثم نتطرق  (الأولالمسح في )المطلب 
 )المطلب الثاني(.

 ل:والمطلب ال 

 العقاري المسح  بعملية  المتعلقة   الاعتراضات 

الدفتر العقاري يسمح  إعدادالتي تظهر بصدد  الاحتجاجاتو  الاعتراضات إن   
منها و  ،(الأول)الفرع  كان الخلاف حول عملية المسح إذا ها أمام لجنة المسح ئدايالقانون بإ

 2كان الإشكال مرتبط بعملية الترقيم العقاري  إذا أمام المحافظ العقاري  ما يسمح برفعها
 .)الفرع الثاني(

 :لوال الفرع 

  المتعلقة بعملية المسح المنازعات

 ،السجل العقاري  وتأسيسمرحلة للتحضير  لأو تعتبر عملية المسح العام للأراضي 
والتحقق من الحقوق  هذه العملية التي من خلالها يتم تحديد الوضعية المادية للعقارات،

المشرع للجنة المسح التي  كلأو  أين، الحق عليها أصحابع بيان المثقلة بها م والأعباء
 ميدانيا، الأعمالعلى هذه  بالإشرافالمسح  أشغالى كل بلدية افتتحت فيها و تنشئ على مست

التي تسجل في هذا الصدد  والاعتراضات، الشكاوى صلاحيتها في تلقي جميع  إلى بالإضافة

                                                           

. 111اورحمون نورة،مرجع سابق، ص - 1  
. 141عبد الغني،مرجع سابق، ص  بوزيتون - 2  
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المحددة  الأسسلتتولى بعدها بالنظر و  (،لاأو )مهما كانت الطريقة التي تم توصلها بالشكوى 
 . 1)ثالثا(وبغض النظر عن طبيعة و نوع الاعتراض )ثانيا(،قانونا لذلك

  لجنة المسح أماملا :رفع وقيد الاعتراض أو  

جميع الوثائق المثبتة  وا عدادالميدانية والتحقيقات العقارية  الأعمالبعد الانتهاء من 
 ،هذه الوثائق ملحقة بمخطط المسح بإيداع الأراضيلهذه العملية ، يتولى مدير مكتب مسح 

رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالمسح الذي يسلم بدوره لقاء هذا  إلىيسلمها و 
 . 2 الإجراءتثبت القيام بهذا  إيداعشهادة يطلق عليها شهادة  الإيداع

بتحرير محضر يتم  ،ي البلدي فور تلقيه وثائق المسحيتولى رئيس المجلس الشعب
رة و اعلى مستوى البلدية المعنية والبلديات المج للإعلاناتالمخصصة  الأماكنفي  إشهاره

بداء لتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ما تم المساس  إذا ملاحظاتهم واحتجاجاتهم  وا 
 . بحقوقهم

طلاع على وثائق المسح الا ،للإعلانل مهلة شهر المخصصة يحق للمعنيين خلا
يمكن ، يهم حول النتائج المتوصل اليها من خلال التحقيق الميدانيو االمودعة و تقديم شك

 إلىشفويا  أوكتابيا لرئيس المجلس الشعبي البلدي  إماة حرفع هذه الشكوى من كل ذي مصل
والساعات المعلن عنها  الأيامفي رئيس فرقة المسح العقاري الذي يكون متواجد بمقر البلدية 

 . 3للجمهور

                                                           

. 111اورحمون نورة، مرجع نفسه، ص  -  1  

. 225بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2  
75 ص مرجع سابق، وستوتاح سامية ،صالحي صونية  -  3  
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المقدمة من طرف المعنيين بالسجل المعد لهذا الغرض المخصص من ي و اوين الشكديتم ت
البيانات تتضمن الشروط و  أنالتي تشترط  ،1الإيداعيس فرقة المسح عند نهاية طرف رئ
 التالية : 

  ينهم. و اوعن ألقابهم،  أسمائهمذكر الهوية الكاملة للمعنيين خلال تدوين 
  تعيين العقار محل الاعتراض بشكل دقيق من حيث الرقم الذي تحمله القطعة على

 المخطط . 
  جميع الوثائق  إلى الإشارةيكون واضحا مع  نأذكر موضوع الشكوى الذي يجب

غير  المرفقة و المدعمة للاعتراض، التي من شأنها السماح للجنة المسح بالبت فيها،
الشكوى لا  أنممثل لجنة المسح  أوبي البلدي ثبت لرئيس المجلس الشع إذا انه 

يقوم باستدعاء المعنيين لاستكمال بيانات  أنتحتوي على المعلومات الضرورية، له 
الحقوق التي  إثباتتقديم كل الوثائق التي من شأنها تمكينهم من  إلىالهامة ودعوتهم 

 . 2يدعونها

 لجنة المسح أمامثانيا: النظر في  الاعتراضات 

التي تجتمع  الأراضيلجنة مسح  أمامالمقدمة ،  الشكاوى يوضع سجل الاحتجاجات و 
بدعوة من  أوعلى مستوى الولاية  الأراضيبناءا على طلب المدير الولائي لمسح 

وفحص كل واحدة منها  الشكاوى في جلسة مغلقة لدراسة  أعضائهابحضور ، 3رئيسها
 على حدى. 

                                                           

. 75صالحي صونية و ستوتاح سامية، مرجع نفسه، ص -  1  
. 74معمري امين و سعدي محمد، مرجع سابق، ص -  2  
.  58مرجع سابق ص  ،نعيمة حاجي -  3  
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الخلاف وديا بين المعنيين  لإنهاءتتولى لجنة المسح دراسة الاعتراضات و السعي 
بمهمة كتابة  الأراضيمسح  إدارةيقوم ممثل عن  أينلة التوفيق بينهم، و او مح بالأمر

 الأخيرةهذه  من طرف اللجنة، إليهاالمتوصل  لات والمناقشات والقراراتو اوتسجيل كل المد
 ،1ي يرجح صوت الرئيسو االحاضرين، وفي حالة التس الأعضاء تأصوا بأغلبيةالتي تتخذ 

 لات احتمالين : و ادتتضمن محاضر المو 

 التوفيق بين  إلىوذلك في حالة التوصل  إيجابيالة و امحضر المديكون  أن ماإ
 إلىمما يؤدي  حل مناسب، إلىالمتنازعة ،الذي من خلاله يتم التوصل  طرافالأ

 . 2تحديد حدود العقارات بصفة نهائية
 تتولى لجنة المسح  المتنازعة، طرافالأالتوفيق بين  إلىفي حالة عدم التوصل  أما

من تاريخ تبليغ  أشهرتحديد حدود العقارات بصفة مؤقتة، ويعطى لهؤلاء مهلة ثلاثة 
ى الاتفاق عل إما محضر عدم الاتفاق من اجل اتخاذ احد الخيارين والمتمثلين،

بلاغالمتنازع فيها  الأجزاءالحدود و  أن تتولى تعيين جل أمن  الأراضيلجنة مسح  وا 
اتفاق تقوم  إلى طرافالألم تتوصل  إذا في الحالة العكسية  أما ،الحدود بصفة نهائية

الجهات القضائية  أمامبرفع دعوى قضائية  -أشهرالثلاثة  أي –هذه المدة خلال 
دون تقديم ما يثبت  أشهرميعاد ثلاثة  انقضاء أنالمختصة للفصل في النزاع . غير 

تسويته ، يجعل من الحدود المؤقتة ذا صبغة نهائية  أوض النزاع امام القضاء عر 

                                                           

.  44نعيمة حاجي،مرجع نفسه، ص -  1  

 ان الشكاوى التي تقدم عند الاقتضاء أثناء الاجل المنصوصعلى:" 28-52من مرسوم التنفيذي رقم  21تنص المادة  - 
قدمة و من اجل فحصها و تعطي رأيها فيما يخص الشكاوى الم اعلاه تقدم الى لجنة مسح الاراضي 11عليه في المادة 

 ات كما يجب ان تحاول ان توفق بين المعنيين . وفي حالة عدم التوصل الى التوفيق بينهم تحدد الحدود المؤقتة للعقار 
  2 تكون عليه في المخطط مع الاخذبعين الاعتبار في الحيازة". 
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، وحقوق المالك الحقيقي الذي يأتي ناء حالة ثبوت خطأ مادي معترف بهباستث
 . 1تكون لشكواه اي اثر إلا بينه وبين جيرانه المباشرين ، الذي لايكشف عن نفسهو 

   من المرسوم رقم  21مما تجدر اليه الاشارة من خلال استقراء مضمون المادة 
ان نطاق  ،العامضي مسح الارا بإعدادتعلق ي 2752/ 48/ 17المؤرخ في  52-21

ى المقدمة لها و اتدخل لجنة مسح الاراضي محدود جدا كونه يقتصر على فحص الشك
 إلىاعطاء رأيها فيها مما يجعل ان يكون دورها مجرد استشارة لا يتعدى ولا يرقى و 

وبالتالي عدم فعالية دور هذه  ،المتنازعة طرافقرارات الزامية الخلاف القائم بين الأ
ن رئاسة اللجنة أاللجنة و هو الامر الذي يستدعي اعادة النظر فيه، خصوصا و 

ات التي يتمتع بها يمن المفروض ان تمنح له مثل تلك الصلاح الذي يتولاها قاض
يصدر حكمه فصلا في النزاع، الذي لا يبقى  أينعند الفصل في النزاع القضائي ، 

   . 2تعديله أو لإلغائهالطرق المقررة قانونا  إلىاللجوء  إلافيه لمن يريد الطعن 

 لجنة المسح أمامالاعتراضات التي ترفع  تعدد : ثالثا

تم رفع  أساسهلجنة المسح نزاعات كثيرة تختلف بحسب السبب الذي على  أمامتثار 
ذلك لا يمنع من التطرق  أن إلاهذه الاحتجاجات و حصرها،  إجمالالاعتراض، ولا يمكن 

البعض منها كتلك الناتجة بسبب تغيير الطبيعة القانونية للعقارات بسبب تغير النظام  إلى
" مالك عرشالتي يصطلح عليها " الأراضييحكم البعض منها كتلك  أصبحالقانوني الذي 

                                                           

لى يعطى اجل قدره ثلاثة اشهر فيما يخص الاجزاء المتنازع فيها، اعلى:" 12-52من المرسوم رقم  27تنص المادة - 
 المالكين من اجل الاتفاق على حدودهم او من اجل رفع دعوى امام الجهات القضائية المختصة اقليميا. 

ياتي  يو عند انقضاء هذا الاجل فان الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصير نهائية ما عدا حقوق المالك الحقيقي الذ
 ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي اثر الا بينه و بين جيرانه المباشرين. 

ضي". و في جميع الاحوال فان التعديلات المدخلة على الوثائق المساحية، تتم بمناسبة اشغال محافظة مسح الارا  1  

. 277اورحمون نورة، مرجع سابق، ص  -  2  
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ذلك و في الحالة العكسية  إلى، ضف 1و بصفة رسمية و قطعية ملك للدولة أصبحتحيث 
 ك، ناهي الأصليينلملاكها  إرجاعهاالمؤممة التي تقرر  الأملاكالاعتراضات المقدمة بشأن 

   . 2المسح أعوان أخطاء إلىالراجع عن تلك المنازعات التي تنشأ حول الحدود 

 العرش: أراضياعتراضات شاغلي -1

 للأملاكذات وجهة فلاحية تابعة  أراضي"عبارة عن : أنهاالعرش  أراضيتعرف 
عرش ما بشكل مشاع على سبيل الانتفاع الدائم وتتركز في  الأفرادالوطنية الخاصة ،يحوزها 

 .  3في الجزائر"  الهضاب العليا و المناطق السهبية

اختلف النظام القانوني  أينالعقارية  بعد الاستقلال،  الأملاكتم تنظيم هذا النوع من 
تعلق ي 58-52رقم  أمرفي ظل العرش  أراضياستغلالها ، فكانت  كأساسالمطبق عليها 

سمح  أينبالثورة الزراعية و تكريسا للتوجيه الاشتراكي، مدمجة في صندوق الثورة الزراعية 
الذي يحدد  758-75نيات فلاحية، وبصدور المرسوم التنفيذي رقم و اباستغلالها في شكل تع

التابعة للدولة في  الوطنية الخاصة الأملاكمن  أرضيةكيفيات منح حق امتياز قطع 
ضمن محيطات  بإدراجهاالعرش  لهذا المرسوم  أراضي إخضاعالمساحات الاستصلاحية تم 

 الاستصلاح. 

ذلك صدرت بعدها نصوص قانونية عدة كرست في مجملها خضوع هذه فضلا عن 
دراجها الأملاك المعدل والمتمم بقانون  12-77الدولة ، فبصدور قانون رقم  أملاكضمن  وا 

                                                           

. 27نعيمة حاجي، مرجع سابق، ص -  1  
. 144اورحمون نورة، مرجع نفسه، ص -  2  

  3 - عمر حمدي باشا، اراضي العرش...، مرجع سابق، ص 55 . 
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 الوطنية الخاصة هذا التصنيف الأملاكم تصنيف أراضي العرش ضمن ت وجيه العقاري،الت
 . 1الوطنية الأملاكالذي يجعلها تخضع في تنظيمها لقانون 

 لأراضيلكن على الرغم من وضوح و صراحة النصوص حول الطبيعة القانونية 
 الأراضيالكثير من حائزي هذا النوع من  أن إلا الدولة، أملاكالعرش التي تنطوي ضمن 

 الأراضيشغلهم لهذه  أنبا عن جد ، لا يزال في اعتقادهم أبها  2حق الانتفاع  الذين توارثوا
 إليهاضف  لملكية ، وبالتالي قيامهم بإبرام تصرفات عرفية والتنازل عنها،يكرس لهم حق ا

 منازعتهم للدولة حول حق الملكية .  

،كالتمسك بالتقادم المكسب، في حين  لات اتظهر هذه المنازعات في العديد من الح      
الوطنية فهي غير قابلة للتملك مهما كان  الاملاكباعتبارها تدخل ضمن  الأملاكان هذه 

، زيادة على ذلك 3قراراتها الذي حسمته المحكمة العليا في العديد من الأمرالحيازة وهو  أمد
يمتلكون سندات محررة  أنهمالعرش الذي اقبلوا على شرائها بعقود عرفية و  أراضيفان شاغلي 
 بأحقيتهمسكون وبصدد عمليات المسح يتم الاستعمارية في فترة الاحتلال، الإدارةمن طرف 

 في مسح هذه العقارات لفائدتهم ويحررون احتجاجاتهم بشأن هذه العملية . 

العرش  أملاكات التي تنطوي ضمن يلجأ المعترضون على عملية مسح العقار 
يستندون هم في المقابل بمسحها لفائدتهم و مسحها لفائدة الدولة من جهة و مطالبترفضهم و 

تقديم سندات رسمية كتلك السندات الممنوحة بصدد عمليات التحقيق  إلىفي ذلك إما 
                                                           

-  تم النص صراحة على ذلك في المادة 57 من قانون رقم 74-17 مؤرخ في 25/ 22 /2774 يتضمن التوجيه العقاري 
 تبقى ملكا للدولة ، اراضي العرش والبلديات، جاء فيها :" 2777 /47/ 17مؤرخ في ال 12-77رقم  بالأمرمعدل و متمم 

  و ذلك    1711 /8/11المؤرخ في   17-11المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعية بمقتضى الامر رقم 
  1وفقا للمادة 18 من القانون رقم 71-71 مؤرخ في 1771/11/1 يتضمن قانون الاملاك الوطنية".

. 57...، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، اراضي العرش -  2  
 157-157، ص ص 1441، 42م ق عدد  275254تحت رقم  12/45/1444منها ما جاء في القرار المؤرخ في  - 
، ص 1447المحكمة العليا، الجزائر  41،إ.ق.غ.ع،ج ر 274527تحت رقم  17/41/2775وكذا القرار المؤرخ في  

. 175-177ص 3  
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العقاري الجزئي خلال الاحتلال تطبيقا للسياسة الاستعمارية في القضاء على هذا النوع من 
تصرفات بالتنازل عن هذه  إبرامهمتقديم سندات عرفية تعاملوا بها عند  أو ،الأراضي
 . 1بإعمال جميع السلطات عليها أحقيتهممالكين لها وبالتالي  أنهمين معتقد الأراضي

العرش عند مطالبتهم فرق التحقيق بمسح العقار  أراضيكما يعمد كذلك شاغلي 
نوع آخر من العقود و المتمثلة في عقود البيع الواقف على شرط مع  إلىبالاستناد  لفائدتهم،
الاحتلال  أثناءفمثل هذه العقود تم تحريرها من قبل موثقين و قضاة شرعيين  ،الإيجار

 . 2الإيجارالفرنسي حائزين لعقود بيع واقفة على شرط مع 

المبنية على التمسك بالملكية في دد مثل هذه الاعتراضات ما يمكن قوله بص إن 
ان لجنة خصوصا و  غير مؤسسة و مردود عليهاجميعا تعتبر احتجاجات  أنهاالعرش  أراضي

، وبالتحديد في مخططات مجلس الأرشيفى والبحث في و االمسح عند دراستها مثل هذه الشك
العرش التي تؤول ملكيتها للدولة دون  أراضيمثل هذه العقارات تدخل ضمن  أنالشيوخ تجد 

 سواها. 

القضاء للمطالبة بحق الملكية  إلى واؤ ليلجقد لا يقتنع المعترضين بقرار لجنة المسح 
الذي بدوره يقابل هذه الطلبات بالرفض مهما كان السند المستظهر من طرف  الأخيرهذا 

 أمد أوكانت الوسيلة  امهم الأفرادهؤلاء تأسيسا على قاعدة عدم قابلية الدولة للتملك من 
 الحيازة.

 

 

                                                           

ع سابق،ص راجع في هذا الخصوص و بالتفصيل كل من: حاجي نعيمة، اراضي العرش في القانون الجزائري ...،مرج - 
. 277-281ص  1  

. 55عمر حمدي باشا، اراضي العرش...، مرجع سابق، ص  -  2  
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 الاعتراضات بسبب تغير الطبيعة القانونية للعقارات :-1

 الأملاكوضع الكثير من  إلىات، يعمدت الدولة الجزائرية في السنوات السبعين
 58-52رقم  أمرالعقارية تحت حمايتها ،يظهر ذلك من خلال عدة نصوص قانونية منها 

تم التبرع بنسبة كبيرة من  أين، تعلق بقانون الثورة الزراعيةي 2752 /22/ 5مؤرخ في 
الفلاحية ،كما  الأراضيخصوصا ندوق الثورة الزراعية لفائدة ص الأفرادمن طرف  الأراضي

المتواجدة في المناطق الحضرية ضمن المحافظة  للأفرادتم دمج الكثير من العقارات التابعة 
مؤرخ في  12-57رقم  أمرالعقارية للبلديات اثر صدور قانون الاحتياطات العقارية بموجب 

14/41/ 2757  . 

النصوص القانونية المنظمة  إلغاءتم الاستغناء عنها و  هذه، التأميمعملية  أنغير 
حيث تقرر وبصفة  ، 2777 /47 /17المؤرخ في  12-77لك اثر صدور قانون رقم ذو  لها

ملاكها  إلىالمؤممة  الأملاكجميع  إعادةو  أعلاههذه القوانين المذكورة  إلغاءصريحة 
  .2من هذا القانون  52المادة  حسب نصالمقررة قانونا  للإجراءات، طبقا  1الأصليين

بروز العديد من  إلىالمؤممة ،  الأراضيو بصدد طلبات استرجاع  الأمر أدىلقد 
و الدولة ، و التي امتدت حتى بين هؤلاء و الفرق المكلفة  الأفرادالقضاء بين  أمامالنزاعات 

قانون التوجيه على ما جاء به  تأسيساعلى هذه العقارات  بأحقيتهمبالمسح الذين يطالبون 
ل أو . فمثل هذه الاعتراضات تتلقاها لجنة المسح التي تح 2777العقاري اثر تعديله عام 

                                                           

. 257-227ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا، منازعات عقارية...، مرجع سابق، ص ص -  1  
أراضيهم  :"تسترجع حقوق الملكية للاشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية، والذين أممتعلى 52ة تنص الماد - 

مؤرخ  12-71، اعتبارا من تاريخ إصدار قانون رقم 8/11/1711مؤرخ في  17-11أو تبرعوا بها في إطار أمر رقم 
الاراضي المدمجة في الاحتياطات من نفس القانون بخصوص  52في حين تضمنت المادة ..."18/11/1771في 

لحكام  :" تسوى على النحو التي أوضاع الراضي المدخلة في مساحات التعمير تطبيقاالعقارية بنصها على أنه
المذكور أعلاه، ولم تدمج نهائيا في الاحتياطات  11/11/1714المؤرخ في  16-14من المر رقم  6و4و7و1المواد

  2العقارية البلدية....
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المتنازعة ،الافراد من جهة و الدولة من جهة ثانية ن اين يترتب على  طرافالتوفيق بين الأ
 . 1القضاء خلال المهلة المحدودة قانونا للبت في النزاع إلى الأمرعدم حل النزاع وديا ، رفع 

 الاعتراضات المترتبة عن اخطاء اعوان المسح :  -7
العقارية ان يقع  الأملاكيمكن ان يحدث و بمناسبة القيام بالقياسات لبيان مساحات 

تتعلق بعدم تطابق مثلا المساحة الموجودة والثابتة في  أخطاءفي  المكلفون بالمسح الأعوان
يمكن ان تخلق  الأمورسند الملكية مع الوضعية و المساحة الحقيقية للعقار عن مثل هذه 

حق الملكية العقارية  لإثباتمستقبلا مشاكل حول الدفتر العقاري الذي سيكون السند الوحيد 
 .  أملاكهمالواردة في وثائق المسح يستعصي عليهم التصرف في 

 47/45الوطنية بتاريخ  للأملاكلقد بنت المذكرة الصادرة عن المديرية العامة 
ات لتسوية مثل هذه الحالات اين يتعين على الإجراءووضعت مجموعة من  ،2 1447/

 الأراضيمدير مسح  إلىتوجه  لتحقق من المساحة،المعنيين التقدم بعريضة تتضمن طلب ا
يمكن تقديم هذا الطلب  وجدوا، كما  إنشركائه في الملكية  دحأ أومن طرف المالك المعني 

خلال الثلاثة  الأراضيالمحافظ العقاري مباشرة ، الذي يتعين عليه مراسلة مديرية مسح  إلى
 التالية لتاريخ وصول عريضة المعني .  أيام

والقيام  ،بالتحقق من جديد على الجهات المعنية البت في هذه المسالةيجب 
 . 3الوثيقة الجديدة أساسيح على بالتصح

 

                                                           

. 147ورحمون نورة، مرجع سابق ، ص ا -  1  
وزارة المالية.-الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية 17/45/1447المؤرخة في  8558راجع  المذكرة رقم  -  2  
ان المصلحة المكلفة بضبط التي تضمنت مايلي:" 21-52من مرسوم التنفيذي رقم 21و هو ما يفهم من نص المادة  - 

   ذلك من اجل لها الصلاحية لمعاينة التغيرات من كل نوع التي لا تضر بالوضعية القانونية للعقارات، و مسح الاراضي 
  3ضبط الوثائق التي هي مكلفة بها".



المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري                                                                                         الفصل الثاني:  

 

52 
 

 الثاني:الفرع 

 الترقيم العقاري ب المتعلقة  الاعتراضات

لية لإشهار حقوق الملكية والحقوق و ات الشكلية الأالإجراءيعتبر ترقيم العقارات أحد 
العقاري، كما رأينا سابقا أن الترقيم في السجل العقاري يكون على  العينية الأخرى في السجل

اس وثائق المسح المودعة لدى المحافظ العقاري فقد أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن سأ
الترقيم نهائيا )اولا( او كان ترقيم مؤقت بحالتيه يعترض على الترقيم العقاري سواء كان 

  )ثانيا(.

 

 

 الترقيم النهائي لا :أو 

إن الترقيم النهائي يترتب عليه منح الدفتر العقاري الذي هو سند الملكية، لكن بالرغم 
من هذا الأثر الهام لنظام الشهر العيني إلا أن المشرع الجزائري أجاز لأشخاص إعادة النظر 

ى و االدعفيه وذلك أمام القضاء دون أن تقيده بأجل محدود ومسقط، وهذا فتح المجال لرفع 
القضائية للطعن في بيانات السجل العقاري من قبل المالك الغائب الذي لم يحضر عملية 
المسح، والذي قد يظهر بعد فوات آجال طويلة من صيرورة الترقيم النهائي وحصول المعني 

، وهذا ما يقلل من أهمية نظام الشهر العيني وذلك بالتأثير سلبا 1بالأمر على الدفتر العقاري 
 الائتمانعدم استقرار الملكية العقارية وضعف  إلىى غاية نظام الشهر العيني لأنه يؤدي عل

 العقاري.

                                                           

. 54جديلي نوال، مرجع سابق، ص  -  1  
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إذ يبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجديد علما أنه في الدول التي 
أخذت بهذا النظام أي الترقيم النهائي غير قابل للمنازعة فيه، ويبقى للمالك الذي أهدرت 

من المحافظ  أوالنية  السيئ، من الحائز 1لمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهحقوقه ا
العقاري الذي كان مسؤولا عن إهدار حقه، وقد نص المشرع الجزائري على مسؤولية الدولة 
في التعويض عن الأضرار الناتجة عن مسؤولية المحافظ العقاري، ويفهم أن التعويض يحكم 

 أوالظاهر المستفيد من الترقيم النهائي في الملكية لفائدة الغير،  به في حالة تصرف المالك
 في حالة الحقوق التي رفض المحافظ إشهارها لفائدة الغير. 

 الترقيم المؤقت ثانيا:

، على أن المنازعة 28-52رقم التنفيذي لى من مرسوم أو فقرة  27لقد نصت المادة 
سنتين حسب الحالة،  أوفي الترقيم المؤقت تقوم أمام المحافظ العقاري في خلال أربعة أشهر 

المحافظ العقاري الممسوح باسمه،  إلىيتم استدعاء المعنيين بموجب رسالة موصى عليها  أو
ية يفتح لهذا وتدون كل هذه الاحتجاجات والافتراضات في سجل خاص بالمحافظة العقار 

الغرض، وللمحافظ العقاري سلطة المصالحة بين المتنازعين، فإن فشل في تحقيق الصلح 
المعترض  أوالمعنيين بالأمر ويبقى بين المحتج  إلىيحرر محضر عدم المصالحة يبلغه 

مهلة ستة أشهر، تسري ابتداءا من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه لرفع دعوى قضائية أمام 
كان النزاع قائما بين أشخاص يحكمهم القانون  إذا قاري المختص إقليميا القاضي الع

الخصومة يحكمه القانون  أطرافكان أحد  إذا المحلية  الإدارية الخاص، وأمام الغرفة 
ات المدنية الإجراء، يتضمن قانون 472-45من أمر رقم  544الخاص حسب المادة 

                                                           

. 57هناء وافي، مرجع سابق،ص -  1  
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.  :"على 47-45امر رقم من  544تنص المادة  - 

لبلدية أو إحدى تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا،التي تكون الدولة أو الولاية أو ا
  المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

2  
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لم ترفع الدعوى في الآجال  إذا العيني  ، وذلك تحت طائلة سقوط هذا الحقالإدارية و 
  .1إمكانية إعادة النظر في القيد المؤقت إلى ىالمحددة مما أد

 المطلب الثاني :  

 الإشكالات المرتبطة برفض إيداع المحررات

متى كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة اقليميا مستوفيا لكافة 
الشروط و القواعد السابق ذكرها ، و مرفقا بالمستندات المطلوبة قام المحافظ العقاري بإجراء 

 .2الإيداعالشهر مراعي في ذلك مرتبة أسبقية 

من ذلك ،يتعين من المحافظ العقاري رفض  لشيءكان المحرر غير مستوفي  إذا اما 
  وتبيان المرفقة بها  راقو والأالعقاري ،  للإشهارائق الخاضعة ايداعه بعد فحصه لمجمل الوث

 حالات  أووالكشف عن وجه الاختلاف في الوثائق المشهرة  ،وجه النقص و الخلل فيها
  على بعض البيانات.  التأشيرهو في الس

غير القانوني  الإيداعفي كلتا الحالتين ، يتعين على المحافظ العقاري التبليغ بحالة 
عن معينة وذلك حتى يتسنى لهم بعد ذلك الط لإجراءاتلمودعي المحررات و الوثائق وفقا 
 )الفرع الثاني(. الإجراء(، و رفض الأول)الفرع  الإيداعفي قرارات المحافظ من خلال رفض 

 

 

 
                                                           

شأة انظر المستشار معوض عبد التواب "الشهر العقاري والتوثيق " من،221مجيد خلوفي، مرجع سابق، ص  -
  1  . 87،ص  2752المعارف بالاسكندرية، 

ة العليا، الدفعة صادقي نبيلة، الدفتر العقاري ودوره في الاثبات في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرس - 

  2   . 92، ص 6002/6002، الفترة التكوينية 11
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 :لوال الفرع 

 الإيداعرفض 

، فبعدما يعاين المحافظ عيبا كفيلا بتبرير هذا الرفض الإيداعوقت  الإيداعيكون رفض 
، مؤرخة نسخ هذه الوثائق إحدىتأشيرة الرفض على يعيد للطالب الوثائق المقدمة بعد وضع 

وموقع عليها، ويستطيع الطالب بعد التسوية تقديم طلب جديد، وفي انتظار ذلك لا يمكن 
الجديد  الإيداععند تاريخ  إلاولا يمكن القيام بالشهر  اتالإيداعتسجيل في سجل  أي إجراء
 .     1وتم قبوله إيداعكان هناك  إذا 

 الإيداع( من تاريخ 27المحافظ العقاري مطالب من خلال مدة خمسة عشر يوم)و 
المحررات  إشهارعدم  أوبتبليغ الموقع على التصديق ما ظهر له من نقص في البيانات 

بعد قيامه بمراقبة سريعة ودقيقة للوثيقة  إلاهذا لا يكون و  ،المرتكز عليها في عملية التصرف
 . 2المودعة

حتى لو  بأكملها،يخص الوثيقة المودعة  فوري و كلي إجراءهو  الإيداعرفض  إن
لهذه  أنغير  ،بعض البيانات في الوثيقة المودعةعدم الصحة يخص فقط  أوكان السهو 

 ضحتأو التي  28-52رقم  التنفيذي من المرسوم 242القاعدة استثناء حددته المادة 
 :3وهيجزئي  الإيداعرفض الحالات التي يكون فيها 

                                                           

. 87،ص  سابق صادقي نبيلة ، مرجع -  1  
. 87صادقي نبيلة، مرجع نفسه، ص  -  2  
في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ الايداع أو يرفض :"28-52من مرسوم التنفيذي رقم 242تنص المادة - 

او عدم  حتى و لو كان السهو فيها الاجراء فان الرفض في كلا الحالتين يعني الاجراء الذي طلب من اجله الاشهار
وثيقة التي الصحة او الخلاف الذي تم اكتشافه يعني فقط بعض البيانات او الاطراف او بعض العقارات المذكورة في ال

  3يجب اشهارها".
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حالة نزع الملكية من اجل المنفعة العامة لان الوثيقة المودعة في مثل هذه  -
 أنمتميزة بمثل عدد المالكين حيث يمكن كثيرة و  إجراءاتالحالة تتضمن 

 . الأخريكون الرفض على بعضهم دون 
زة بموجب عقد واحد في البيوع المتميو ، الأرضحالة المزايدات حسب قطع  -

كثيرة بكثة عدد  إجراءاتتعتبر الوثيقة المودعة شاملة متضمنة  ،هذه الحالة
 . زةالبيوع المتمي أوالتي تمت عليها المزايدات  الأرضقطع 

نسخة من التنبيه  أورهون،  أو كانت الوثيقة المودعة تتضمن امتيازات، إذا  -
تتضمن في نفس الوقت خلافات في التعيين الخاص ي للحجز و و االمس

يقبل بالنسبة  الإجراء، فان الحجوز أومرتب عليها بعض الحقوق بالعقارات ال
 فإنهاحالة الرفض  أما، تعيينه مطابقا للشروط القانونية للعقار الذي يكون 

    . العقارات التي يكون تعيينها ناقصتطبق 

  الإيداعرفض  أسباب :لاأو 

منها ما هو متعلق  ،المحرر إيداعرفض  إلىتدفع بالمحافظ العقاري  أسبابهناك ثمة 
 ،منها ما يتعلق بوجود نقصمودعة و البيانات المطلوبة في الوثائق ال أوبغياب احد الوثائق 

تم تحديدها في  سبابالأهذه  ، 1العقارات في المحرر المودعو  طرافالأخلل في تعيين  أو
 : في النقاط التالية إجمالهاو يمكن  28-52رقم التنفيذي  من المرسوم 244المادة 

إذا  الأراضيمستخرج مسح  أو، للمحافظ العقاري الدفتر العقاري  في حالة عدم تقديم -
 . بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة الأمرتعلق 

على الشرط الشخصي مخالفا للشروط ، و طرافالأون التصديق على هوية عندما يك -
 والكيفيات السابقة الذكر . 

                                                           

. 92صادقي نبيلة، مرجع سابق، ص -  1  
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 . الإيداعقبول  لأجلعند عدم تقديم اي وثيقة تكون واجبة التسليم للمحافظ العقاري  -
رقم  التنفيذي  من المرسوم 22المادة  بأحكامكان تعيين العقارات لا يستجيب  إذا  -

52-28 . 
 تحتوي على ، لاة من اجل قيد الرهون والامتيازاتل المودعو ادعندما تكون الج -

 أو 28-52من المرسوم رقم  75، 77 إلى 78المحددة في المواد البيانات المطلوبة و 
 تكون غير محررة على النماذج الخاصة بذلك . 

غير  للإشهارالنسخة المودعة بان العقد الذي قدم  أوعندما تظهر الصورة الرسمية  -
 صحيح من حيث الشكل . 

، 28-52رقم  التنفيذي من المرسوم 52 إلى 25المواد من  أحكامعند مخالفة  -
كانت  إذا ل الوصفية للتقسيم في حالة ما و االجد إعداد أشكالوالمتعلقة بكيفيات و 

 الوثيقة المودعة تتعلق بملكية الطبقات . 

المشرع الجزائري قد  أن، نلاحظ  الإيداعرفض  أسبابعليه فانه و من خلال عرض و 
تكون  أنبعين الاعتبار بعض الحالات التي يمكن  يأخذ أنعددها على سبيل الحصر دون 

الوثيقة و فترة دراستها  إيداعكصدور قانون جديد ما بين فترة  الإيداعكذلك سببا في رفض 
المشرع  ردهاأو و هي الحالة التي  الإيداعيمنع التصرف الذي تنطوي عليه الوثيقة موضوع 

سقاط،  الإيداعالمصري و الفرنسي ضمن حالات رفض   . 1فيه الأسبقية وا 

 878ورد النص عليها في المادة  أخرى هذه الحالات ، هناك حالات  إلى بالإضافة
 فيما يلي :   إجمالها، يمكن 2لمن قانون التسجي

حالة غياب التصريح التقييمي للعقار موضوع التصرف ، بمعنى عدم تحديد القيمة  -
 التجارية للمعاملة.   

                                                           

. 74صادقي نبيلة، مرجع سابق، ص  -  1  
.  14/16/1212، صادر في  41يتضمن قانون التسجيل، ج ر عدد 02/16/1212مؤرخ في  101-12أمر رقم -  2  
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 .  الإيداعالعقاري من طرف ملتمس  الإشهارعدم الدفع المسبق لرسوم  -

 الإيداعثانيا:كيفيات رفض 

، لابد عليه ان يحصر  الإيداعالقاضي برفض يتخذ المحافظ العقاري قراره  أنقبل 
تجنب هذا من اجل ي تنطوي عليها الوثائق المودعة و النقائص الت أوجميع صور المخالفات 

بالتالي يستطيع المودع تصحيح الوثيقة محل الرفض في و  ،المتكررة الإيداعحالات رفض 
 . 1اقرب الاجال الممكنة

يجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي  ، فلابد ان الإيداععن كيفية رفض  أما
والنص القانوني الذي يبرره مع  ،هأسبابالمحررات يحدد بموجبها تاريخ الرفض ،  أوالعقود 

الموقع على التصديق الذي  إلىضرورة توقيع المحافظ و شهادته بذلك و يبلغ قرار الرفض 
ر مباشرة و على المحافظ بطريقة غي 2طرافللأيعتبر في نفس الوقت بمثابة تبليغ موجه 

العقاري التقيد بالمدة القانونية المسموح بها لتبليغ قرار الرفض و ان كان المشرع الجزائري لم 
نص المادة  إلىغير انه بالرجوع  28-52رقم  التنفيذي صراحة في المرسومينص عليها 

 الإيداعيوما من تاريخ  27مدة تبليغ قرار الرفض هي  أنمن نفس المرسوم نلاحظ  245
المودعة على مستوى  الوثائقوهذه المدة غير محترمة من الناحية العملية لكثرة و كثافة 

 . 3مصلحة الحفظ

                                                           

. 72صادقي نبيلة، مرجع نفسه ، ص -  1  
ة ... الخ .يقصد بالأطراف ، طرفي العقد  أو بقية الأطراف التي لها علاقة بموضوع التصرف مثلا القيم ، الورث- 2  

عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم اشهار سند "28-52المرسوم رقم من  245تنص المادة -3  
المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه فانه لا يقوم بالتاشيرات على البطاقة العقارية ، و يبلغ في 

ر المكتشف إلى الشخص الذي وقع يوما من تاريخ الإيداع عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الاشها 121اقصى اجل قدره 
  ".  الجداولشهادة الهوية في اصل الصورة الرسمية أو النسخ أو 
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برسالة موصى عليها مع اشعار  إماتتم  فإنهاالتبليغ ،  بإجراءاتفيما يتعلق  أما
 بواسطة تسليم للموقع على التصديق مقابل اقرار بالاستلام.  أو بالوصول،

 إلىيقسم  الإطارعن كيفية مسك ملف الرفض من طرف المحافظ ، فانه في هذا و 
ملفات فرعية ملف فرعي خاص بقضايا في انتظار الرفض ، ملف فرعي خاص  أربعة (7)

، ملف فرعي خاص بقضايا بقضايا مرفوضة للحفظ،ملف فرعي خاص برفض نهائي 
به على الملف الخاص  التأشيرعليه  الإيداعالمنازعات فعند اتخاذ المحافظ قراره برفض 

ذا و  إليهالنص القانوني الذي استند في انتظار الرفض ،مع ذكر تاريخه، وسببه و  بقضايا  ا 
الملف  المقدرة بشهرين ، فانض و المدة القانونية الخاصة بالطعن في قرار الرف تجاوزت

الفرعي الخاص بالرفض يرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النهائي وفي حالة قيام 
، فالملف يرتب في  أعلاهالقانونية المحددة  الآجالالمتضرر بالطعن في قرار الرفض خلال 

  الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي الذي يقر احد الحلين : 

و بالتالي الملف في هذه  الإيداعيؤيد قرار المحافظ العقاري القاضي برفض  أن أما
كان الحكم يلغي قرار المحافظ العقاري ، فان  إذا الحالة يرتب في الملف الفرعي النهائي و 

 الشهر بطريقة عادية. إجراءات إتمام الأخيرعلى هذا 

 الفرع الثاني :

 الإجراءمنازعات رفض 

 إجراءنه يرفض أ إلاا لمحافظ العقاري ايداع الوثائق بمصلحته قد يحدث ان يقبل ا
قد شابها  بأنهاتبين له بعد فحصه الدقيق و الكلي للوثائق المراد شهرها  إذا  ،الإشهارعملية 

عند  أو نافية للجهالة ، و العقارات بكيفية طرافالأعيب من العيوب سواء عند عدم تعيين 
ان التصرف الذي يحمله المحرر مخالف  أو عدم ارفاق بعض الوثائق التي طلب استكمالها
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  من المرسوم التنفيذي رقم  247وهو ما تشير اليه المادة  العامة الآدابللنظام العام و 
  .1السالف الذكر 52-28

الصادر عن والي ولاية بجاية الذي يقيد تنازله عن  الإداري القرار  أن إلىاستنادا 
 . أعلاه 247من طرف المحافظ العقاري بناءا على المادة  إشهارهقطعة ارض لم يتم 

الذي يستوجب فحصا شاملا و سريعا للوثيقة التي تم قبول  الإيداععلى عكس رفض 
تبين  فإذا ات العقارية ، مع ضرورة مقارنتها بالبيانات المقيدة على مجموعة البطاق إيداعها

 الإجراءقرار يقضي برفض  إصدارنقص في الوثيقة المقبولة يمكن للمحافظ  أووجود خلل 
  .2الإيداعو الكيفيات المحددة في رفض  للإجراءاتعلى التصديق وفقا الموقع  إلىيبلغه 

  الإجراءرفض  أسبابلا : أو 

تعد من بين الضمانات القانونية التي سنها المشرع ،حماية ، الإجراءرفض  أسباب إن
، 28-52 التنفيذي رقم من المرسوم 242في نص المادة  إليها أشارللمتعاملين ، و قد 

 حيث يمكن تعدادها في حالة : 

 الوثائق المودعة و الوثائق المرفقة بها غير متطابقة و غير متوافقة .  -
ل قيد الرهون ، و الامتيازات غير او السابق و الخاصة بالوثائق و جد الإجراءمراجع  -

 .  3ة مع الوثائق المودعة قصد الشهرمتطابق

                                                           

يحقق المحافظ العقاري بمجرد اطلاعه على البيانات على :" 29-12من المرسوم التنفيذي  101تنص المادة  - 

عام مناف للاخلاق او مخالف للنظام ال الموجودة في الوثيقة المودعة بان موضوع او سبب العقد ليس غير مشروع او

لا يؤيد القرار  609102ملف رقم  16/02/6000"، و في هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة بتاريخ بكل وضوح

  1المستأنف الصادر عن الغرفة الادارية الرامي الى رفض الدعوى لعدم التأسيس.
. 46صادقي نبيلة، مرجع سابق، ص -  2  

يمكن ايضا طلب تسجيلات الرهون او  :"على 28-52رقم  التنفيذي الفقرة الأولى من المرسوم 77المادة  تنص-2
    ن تقديم سند".والامتيازات المجددة من د



المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري                                                                                         الفصل الثاني:  

 

61 
 

من  27في المادة و العقارات في الشرط الشخصي كما هو محدد  طرافالأيين عت -
غير متطابق مع البيانات المقيدة على البطاقات  28-52التنفيذي رقم المرسوم 
 العقارية . 

و المحددة في الوثائق المودعة متناقضة مع  الأخيرالحائز  أوصفة المتصرف  -
 البيانات الموجودة على البطاقات العقارية . 

يكشف بان  28-52 التنفيذي رقم من المرسوم 247التحقيق المنجز بموجب المادة  -
 الحق قابل للتصرف. 

 كان من الواجب رفضه.  الإيداع أن الإجراءعلى  التأشيريظهر وقت  -
 المحرر المراد شهره غير مشروع و مخالف للنظام العام .  أويكون موضوع العقد  -

على سبيل الحصر  الإجراءرفض  أسباب ردأو  أنهاوما يلاحظ على المشرع الجزائري ، 
السلطة  أعطىحيث  الإجراءرفض  أسبابعلى عكس المشرع الفرنسي الذي توسع في تعداد 

 . 1سبب يرى من خلاله انه دافع للرفض أيحافظ الرهون في تقدير الكاملة لم

 الإجراءكيفيات رفض  ثانيا :

،يقوم المحافظ العقاري بمعية  الإيداعفي سجل  الإجراءب والتأشير، الإيداعبعد قبول 
سبب يكون دافعا  أيالمكلفين بدراسة الوثائق بالتحقق من مدى صحتها وخلوها من  الأعوان

 الأخيرفان هذا  ،الإجراءذلك وجود سبب دافع لرفض  أثناءتبين لهم  إذا لرفضها، غير انه 
 من المرسوم 245التسوية المنصوص عليها في المادة  إجراءاتيوقف ويباشر بعد ذلك 

  .2 28-52رقم  التنفيذي

                                                           

. 71صادقي نبيلة، المرجع السابق ص - 1 
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الموقع  إلىيغ القرار ولغاية اعلام الغير يرفض الإجراء ويلتزم المحافظ العقاري بتبل
التسليم عن طريق  أوبالاستلام  إشعارموصى عليها مع  على التصديق بواسطة رسالة

، و ليكون للموقع على التصديق الحق في تصحيح الوثيقة بذلك إقرارالشخصي مقابل 
من تاريخ تبليغ قرار الرفض سواء كان التبليغ  ابتداء  المرفوضة تمنح له مهلة خمسة عشر 

، رفض الرسالة الموصى عليها إشعار من تاريخ أوبالاستلام ،  الإشعارمن تاريخ  أومباشرا 
  :وعلى الموقع على التصديق ، اتخاذ احد الحلين

 الحالة الاولى:

 : بإيداعقبول  الحل الاول:

اي خلال مدة خمسة عشر يوما من  –هالقانونية الممنوحة ل الآجالوثيقة تعديلية ضمن 
 يأخذالذي  الإجراء_ حيث انه في هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتنفيذ  الإجراءرفض 
بذلك على البطاقة  التأشير إلى بالإضافةلى و الأ الإيداعرجعي من تاريخ  بأثرمرتبته 
 .الانتظارالتي تحمل عبارة اجراء قيد  1العقارية

  :إيداعرفض  :الحل الثاني

يعلن عدم قدرته على التصحيح حيث  أوالقانونية الممنوحة له ، الآجالوثيقة تعديلية ضمن 
مراعيا في نهائي  الإجراءبتثبيت قراره و يصبح رفض  في هذه الحالة ،يقوم المحافظ العقاري،

المتعلقة بحالات الرفض الجزئي  28-52رقم  التنفيذي من المرسوم 242ذلك  احكام المادة 

                                                           

اشهار عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة او خلافات او عدم على:" 28-52المرسوم رقم من  245المادة   تنص -2
لعقارية ،ويبلغ سند المتصرف او شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فانه لا يقوم بالتأشيرات على البطاقة ا

يوما ابتداءا من الايداع ،عدم الصحة او الخلاف او عدم الاشهار المكتشف الى الشخص الذي 12ره في اقصى اجل قد
.و النسخ او الجداول" وقع شهادة الهوية في اسفل الصور الرسمية ا  

. 78صادقي نبيلة، مرجع سابق ص -1  
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في الخانة المخصصة  الإيداععلى هذا الرفض في سجل  التأكيد. وعلى المحافظ 
  .فتر العقاري المتعلقة بنفس العقاردللملاحظات و عند الاقتضاء على البطاقة العقارية و ال

النهائي للموقع على التصديق خلال  الإجراءبتبليغ قرار رفض  أيضاوالمحافظ ملزم 
وعليه ارجاع الوثيقة محل  مدة ثمانية ايام الموالية لمهلة خمسة عشر يوم الممنوحة للتسوية.

 إذا شطبها من مصنفات العقود  أوالموقع على التصديق برسالة موصى عليها  إلىالرفض 
 لنفس العقار. كانت محكمة لتفادي القياس عليها في حالة الاشهارات المتتالية 

غير انه من الناحية العملية قد يتلقى المحافظ العقاري حالات اين تكون فيها العقود 
كان  الإجراء، و تبين له بعد ذلك ان و الوثائق المشهرة قد مرت عليها مدة طويلة من شهرها

 .من الواجب رفضه

و على المحافظ اتخاذ قرار الرفض النهائي للوثيقة دون اتباعه  في مثل هذه الحالات 
النهائي  مع ضرورة ابلاغ المدير الولائي بهذا الرفض حتى يتسنى  الإجراءاجراءات رفض 

 من المرسوم 24له رفع دعوى قضائية استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 
يطلب عن طريقها ابطال اثار شهر الوثيقة  41/48/2772مؤرخ في  27-72رقم  التنفيذي

 .لمخالفتها للقوانين و التنظيمات المتعلقة بالحفظ العقاري 

يتبع اجراء رفع الدعوى ايداع عريضة لدى نفس المحافظة العقارية المختصة من اجل 
النهائي في  الإجراءشهرها حماية لحقوق الغير،في انتظار صدور الحكم النهائي. و رفض 

المؤرخة في  7825ل هذه الحالات يستمد اساسه القانوني من المذكرة رقم مث
بدون اي شرط لكل و  في الحين، لغاءالإالتي تلزم المحافظين العقاريين 1 15/24/2775

                                                           

المديرية العامة  2775،المتقة بالاملاك الوطنية مجمع النصوص لسنة 15/24/2775المؤرخة في  7825المذكرة رقم - 
للاملاك الوطنية،وزارة المالية .– 1  
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المدير  إبلاغ. مع ضرورة لتشريعية والتنظيمية المعمول بهاا للأحكامالعقود المشهرة المخالفة 
 المركزية .  الإدارة إلىتقرير حول كل قضية  بإرسال،كي يقوم  لغاءالإالولائي بهذا 

 أو الإيداع، مهما كانت قرارات المحافظ العقاري القاضية برفض الأحوالفي كل و 
 الجهات القضائية المختصة .  مامأتكون قابلة للطعن  فإنها ، الإجراء

 المبحث الثاني:

 الدفتر العقاري  إلغاءب احكام دعوى المطالبة 

بل مكن من إثبات  لم يجعل المشرع الجزائري شهر الحق سندا قطعيا على الملكية ،
 عكس ذلك ، و أجاز الطعن في الحق المشهر و لو تحصل المعني على الدفتر العقاري. 

ل عند تأسيس السجل العقاري ، و ذلك لأن و فحجية الدفتر العقاري نسبية في القيد الأ
نص إمكانية إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن وثائق تم المشرع كما ذكرناه سابقا ،قد 

  الدفتر العقاري.  إلغاءإمكانية  شهرها ،و بالتالي

ذي تم تسليم سند ملكية للشخص ال إلىينتهي الترقيم النهائي في البطاقات العقارية 
 إلاو ما على المعترض  ،له القوة الثبوتية من تاريخ تسليمهلصالحه تحرير دفتر عقاري و 

يصدر من  إداري ويعد الدفتر العقاري قرار ، لإلغائه الإداري القضاء  أمامتوجيه طعنه 
قبول هذه . 1العقاري الذي يقع في دائرة اختصاصه موقع العقار محل الترقيم المحافظ
 مع رفعها أمام الجهة القضائية(، لو الأالمطلب مجموعة من الشروط ) يتوقف علىالدعوى 
  الثاني(.   المطلب) لترتب أثارها من الناحية العملية المختصة

 

                                                           

. 277صرادوني رفيقة، مرجع سابق، ص -  1  
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 ل:وال  المطلب

 الدفتر العقاري  إلغاءرفع دعوى  شروط 

الشروط المتعلقة  إذا توفرتالجهة القضائية المختصة  أمام لغاءالإيتم قبول دعوى 
  (. يثانالفرع اللشروط المتعلقة بالموضوع )وا( لو الفرع الأقانونا ) ةبالشكل المقرر 

 الفرع الاول:

 الشروط الشكلية 

تتضمن جميع الشروط  أنالدفتر العقاري لابد  إلغاءحتى يتم الفصل في دعوى 
سواء الشروط  القانونية لقبول الدعوى من الناحية الشكلية حتى لا يرفض طلبه القضائي ،

الدفتر  إلغاءما هو منحصر على دعوى  أو الإدارية ى او العامة التي تشملها جميع الدع
 . 1العقاري 

 الدفتر العقاري :  لغاءلإ الشروط العامة  أولا:

شخص التقاضي ما  ليلا يجوز  :" يتضمن 47-45رقم من قانون  28وفقا للمادة 
 يشترطمادة وفقا لل".  محتملة يقرها القانون  أووله مصلحة قائمة  لم تكن له صفة ،

مصلحة الب منها ما يتعلقو بالصفة  قتعلي ما منها الرقابة القضائية توفر عدة شروط  عماللإ
  .محتملة ال أوقائمة في الحال ال

                                                           

. 277ه، ص صرادوني رفيقة، مرجع نفس -  1  
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ي سواء تلك المتعلقة او الدعوردت المادة المتقدم ذكرها عامة بحيث شملت جميع 
،على غرار  الإداري الرقابة القضائية من طرف القضاء  أعمال أوبولاية القضاء العادي 

   . 1المشرع الفرنسي الذي يرى عدم الزامية وجود الصفة بعد رفع الدعوى 

الدفتر العقاري توفر المصلحة والصفة، وتكون قائمة من  إلغاءيشترط لرفع دعوى 
الدفتر  إعدادتقتصر على المتضرر من  أنغاية الفصل في الدعوى فلابد  إلىالبداية 

المدعي من جراء القرار  تأثرينية العقارية، وبالتالي قه العحقو  أوالعقاري سواء في ملكيته 
مباشرا وفي هذا النطاق تكون الصفة قائمة وذلك حالة وجود  تأثيراالمطعون فيه  الإداري 

الدعوى شكلا في  إلغاء إلىشكلي جوهري يؤدي  إجراءمصلحة مباشرة لرافع الدعوى وهو 
وهو ما تطرق  الأهليةالشرطين السابقين لابد ان يتحقق شرط  إلى. زيادة 2حالة انعدام الصفة

يثير حيث نصت :" الإدارية و ات المدنية الإجراءمن قانون  27المشرع من خلال المادة  إليه
 . 3..." الهليةالقاضي تلقائيا انعدام 

بطلان  إلىمن الشروط التي تؤول  الأهليةشرط  أنيتضح لنا من خلال هذه المادة 
 الدعوى .  أطرافلم يثره  إذا الدعوى بطلان مطلق ،يثيره القاضي من تلقاء نفسه حتى 

 أو، معنوي  أولف حسب كون الشخص طبيعي ما يمكن قوله في هذا الشرط انه يخت
العاديين يتوفر حين بلوغ سن الرشد و لا يحتوي على عارض من  للأشخاصفبالنسبة  عام،

وكذا  78،71و  77المواد أحكامناقصها فتطبق  أو الأهليةفاقد  ففي حالة ،الأهليةعوارض 

                                                           

، ص 1447شادية ابراهيم المحروقي،الاجراءات في الدعوى الادارية،دراسة مقارنة، دار الجامعية للنشر، الاسكندرية  - 
. 225-227ص  1  

. 275ريم مراحي،مرجع سابق، ص  -  2  
،  55ر عدد يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،ج 12/47/2757مؤرخ في  75-57من أمر رقم  74المادة - 

، 77، ج ر عدد 14/42/1447، مؤرخ في 24-47المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  84/47/2757الصادر في 
 82، ج ر عدد28/47/1445، مؤرخ في 47-47، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 12/42/1447الصادر في 

.28/47/1445الصادر في  3  
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. ففي حالة كون المدعي عليه شخصا من الأسرةمن قانون  217غاية  إلى 52المواد 
من قانون  515يتم تمثيله من طرف الشخص المختص المادة  الإداري القانون  أشخاص
 .1"الإداريةو ات المدنية الإجراء

الطعن القضائي في عملية  أثناء الأفراديتم تمثيل الدولة في النزاعات العقارية مع  
من طرف  2774 /14/41الدفتر العقاري طبقا لما جاء في القرار الوزاري المؤرخ في  إلغاء
الدولة و الحفظ العقاري بالولاية و تكون عريضة الدفاع و المذكرات موقعة  أملاك إدارة أعوان

بالنسبة للطرف المدني الزامية التمثيل بمحامي  أما، 2ر المالية باسم الدولة من طرف وزي
 3.حتى تقبل الدعوى و لا ترفض شكلا الإدارية ات المدنية و الإجراءوفق قانون 

 الدفتر العقاري :  لغاءلإ الشروط الخاصة  ثانيا:

اشتراط شروط خاصة، يجب  إلىالدفتر العقاري  إلغاءعمد المشرع في دعوى 
 .    بالميعاد أومراعاتها قبل رفع الدعوى قضائيا سواء ما تعلق بقاعدة الاختصاص 

 

 

 

                                                           

مع مراعاة النصوص الخاصة ، يتعلق بالاجراءات المدنية والاداريةعلى:" 47-45من قانون رقم  515تنص المادة  - 
دعي أو عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصيغة الادارية طرفا في الدعوى بصفة م

ثل القانوني والي و المممدعى عليه تمثل بواسطة الوزير المعني، يمثل الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي على الت
  1بالنسبة للمؤسسات ذات الصيغة الادارية".

    14الصادر في  14/41/2777،انظر ايضا القرار الوزاري المؤرخ في 115اورحمون نورة، مرجع سابق، ص- 
. 82/48/2777الصادر في  14،ج ر عدد  41/2777/ 2  
بمحام وجوبي أمام المحكمة الادارية،تحت طائلة عدم  تمثيل الخصومعلى:" 47-45من أمر رقم  512تنص المادة  - 

  3قبول العريضة".
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 ر العقاري :الدفت إلغاءشرط الاختصاص القضائي في دعوى -2        

كلا من القضاء  إلىي المنصبة على الدفتر العقاري و اتعهد ولاية النظر في الدع
 . 1الحقوق العينية أوالعقاري المدني من ثم استظهاره كسند اثبات الملكية سواء الملكية 

الدفتر العقاري )الذي يصدر في حقيقة الامر في شكل قرار  إلغاءولكن بما اننا بصدد 
المحاكم  إلى الدعاوى ، و عليه يؤول الاختصاص في هذه 2من قبل المحافظ العقاري(إداري 

 . الإدارية 

 الإدارية  تنشأ المحاكم :"على 41-75 رقم لى من القانون العضوي و المادة الأ تنص
من  544المادة  ينسجم معوهو ما  ...."الإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة 

للمحاكم  الإدارية وبالتالي يؤول الاختصاص في المادة  ،الإداريةو ات المدنية الإجراءقانون 
حكامها قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة وفقا للقانون ألى وتكون أو كدرجة  الإدارية 
بينت  الإدارية ات المدنية و الإجراءمن قانون  742ووفقا للمادة  ،42-75 رقم العضوي 

ي و و االمادة ان مجلس الدولة عبارة عن جهة قضائية تفصل ابتدائيا و نهائيا في بعض الدع
رغم نص المشرع على اختصاص المحاكم كجهة استئناف و نقض في بعض الحالات 

بشكل  الإدارية نظرا لعدم تنصيب المحاكم  أنها إلا الإدارية بالولاية في المادة  الإدارية 
 إلىالاعمال بالغرف على مستوى المجالس القضائية بصفة مؤقتة  إلىكامل ،عمد المشرع 

تفسير  أوقرار اداري  إلغاءى و اويتولى الفصل في دع نهائيا، دارية الإحين تنصيب المحاكم 
                                                           

يؤول ولاية الفصل في منازعات الدفتر العقاري إلى القاضي العقاري حالة اتصاله بحقوق عينية ثابتة بموجب الدفتر  - 
"... في المواد العقارية أو الاشغال فقرة أولى من قانون الإجراءات المدنية :   74العقاري ، تاسيسا على احكام المادة 

المتعلقة بالاشغال العمومية ، امام  الدعاوى الاجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات و  دعاوي المتعلقة بالعقار أو 
  المحاكم التي تقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الاشغال " .

 بإنشاءبحد ذاته ، و ذلك  أذىبصفة انفرادية ، محدثا  إداريةكل عمل قانوني يصدر عن هيئة  الإداري يقصد بالقرار  -  1
عمل نافذ منفرد يصدر عن سلطة على انه :" أدق، لقد ذهب الفقه الفرنسي لتقديم تعريف  إلغائهمركز قانوني أو تعديله أو 

 ، و يكون متمتع بالقوة التنفيذية ..."  إدارية
 2   
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وفحص المشروعية الذي يكون صادر عن الولاية و المصالح الغير الممركزة عن مستوى 
حالة ثبوت خطأ المحافظ العقاري و  أو1احد بياناته  إلغاءالولاية، وفي الغالب ينصب على 

 1تتولى محكمة موقع العقار الفصل في الدعوى .و لقد جاءت في هذا الصدد المذكرة رقم 
عن التي جاء فيها :" ،21/21/1445الوطنية المؤرخة في  للأملاكعن المديرية العامة 

الجهوية  الإدارية مجلس الدولة قد استقر في اجتهاد له على مسألة اختصاص الغرف 
 الدفاتر العقارية ".  إلغاءالمتعلقة بطلبات  الدعاوى بالمجالس القضائية و نوعيا للفصل في 

بين الجهات القضائية بحيث  نجد يتضارب تنازع الاختصاص  ولكن في الواقع
التي يدخل من  الإدارية القرارات  إلغاءجهات القضاء العادي رغم عدم اختصاصها في 
رغم حصر اختصاصه بالفصل في  2ضمنها الدفتر العقاري الا انه يفصل في الدعوى 

دعوى  المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية الثابتة بموجب دفتر عقاري مثل عقد الوصية،
  .3الطرد من الملكية ،...

  الدفتر العقاري :  بإلغاءميعاد رفع الطعن -1

تعلق ي 28-52 التنفيذي من المرسوم 22في نص المادة حول المشرع الجزائري 
  لأطراف، 2184-78بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

النهائي و اعادة النظر في قرار المحافظ العقاري  مى الحقوق الناتجة عن الترقيلالمتنازعة ع
حالة  الإداري القاضي  إلىفي الطعن  عن طريق الطعن القضائي حيث يؤول ولاية الفصل

                                                           

، الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية وزارة المالية.  41/21/1445مؤرخة في  45-72مذكرة رقم - 1  
-انظر في هذا الصدد قرار رقم 15-22، مؤرخ في 1447/41/18، مجلة المحكمة العليا، عدد42، الجزائر1447 ، ص 

. 885-888ص  2  
يتعلق بالاجراءات المدنية و الادارية، مرجع سابق . 47-45فقرة اولى من قانون رقم  74راجع المادة - 3  
 " لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائيعلى:  28-52من مرسوم تنفيذي رقم  22تنص المادة -

لا عن طريق القضاء.و اذا كانت الدعوى القضائية من هذا الفصل ا 14و  17و  11الذي تم بموجب احكام المواد 
اعلاه،فإن هذا الترقيم يحافظ  14و  17ترمي إلى تغيير الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لاحكام المادتين 

  4على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي".
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ات الإجراءمن قانون  544المحددة في المادة  الأشخاصالدعوى من  أطرافكون احد 
 و صدور سند من المحافظ العقاري .  1و الا يشوبه البطلان الإداريةالمدنية و 

الدفتر  لغاءعدم ورود ما يدل على مدة القيام بمثل هذه الطعون لإ أيضاما نلاحظه 
لسقوط هذه الدعوى. سنة  27العقاري ،مما يعني الاعتمال بقاعدة تقادم الحقوق خلال مدة 

هذا الدفتر ،الا ان المالك الظاهر الذي  إلغاءلذوي الحقوق في شأن  أطولمما يعطي مدة 
قدم له الدفتر العقاري يبقى مهددا في ملكيته خلال هذه المدة مما ينقص من قوة هذا السند 

على غرار تشريعات المقارنة التي تتحدد بسنتين ، خلافا لما نجده في الترقيم  في الاثبات
من  7فقرة  27المادة  إلىاستنادا  اشهر  42المؤقت اين حددت مدة الطعن فيه خلال 

و تسري هذه المدة على جميع الترقيمات المؤقتة سواء  218-78المرسوم التنفيذي رقم 
لمدة سنتين لغير الحائزين  أوئزين على شهادة الحيازة الحا للأشخاصاشهر  47كانت لمدة 
 على سند. 

 شهر العريضة الافتتاحية للدعوى : -7

دفتر عقاري ،بما انه ينصب على سند ملكية  لغاءلإيجب على رافع الطعن القضائي 
  25حق عيني عقاري اشهار عريضة افتتاح دعوى بشكل الزامي وفقا للمادتين  أوعقارية 

                                                           

...حيث تنص المادة :"  27/48/1445المؤرخ بتاريخ  871825و هو ما قضت به المحكمة العليا في القرار رقم  - 1
من قانون الإجراءات المدنية على ان تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف امام المحكمة  1

غة الإدارية  العليا في جميج القضايا ايا كانت  طبيعتها التي تكون الدولة  أو الولاية  أو احدى المؤسسات ذات الصي
طرف فيه حيث ان كلا من وكالة مسح الاراضي و المحافظة العقارية هما مؤسستان عموميتان ذات طابع اداري كانتا 
طرف في النزاع و مع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم النوعي و هو من النظام العام يثار تلقائيا في أي مرحلة 

القول ان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا خالفوا النص اعلاه و بذلك كانت عليها الدعوى مما يستوجب بالتالي 
عارضوا قراراته للنقض و بما انه لم يبق ما سيلزم الفصل فيه من جديد يعد الفصل في هذا الجانب القانوني . مما يعين 

ة إلى الحكم المستانف و من قانون الإجراءات المدنية مع تمديد النقض بالتبعي 167النقض بدون احالة وفقا للمادة 
عدد  مجلة المحكمة العليا"  لمدنيةمن قانون الإجراءات ا 111المصاريف القضائية طبقا للمادة  تحميل المطعون صدهم

  .  772ص  الجزائر، 1445، 42
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جود الغير بو  إعلامفي  الإشهار أهميةوتكمن ، الإداريةو ات المدنية الإجراءمن قانون  727و
 ويعد هذا الشرط من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه .  1نزاع حول الدفتر العقاري 

وعليه للفصل في الدعوى لابد من استيفاء الشروط الشكلية لرفع الطعن القضائي 
   الموضوعية.وكذا الشروط 

 الفرع الثاني:

 الشروط الموضوعية

الدفتر العقاري مراعيا استيفاؤها للشروط  لغاءلإيتم رفع دعوى قضائية ادارية 
الطعن و عدم مشروعية القرار  أسباب بإثباتالدعوى  تأسيسالموضوعية التي تنصب على 

. و باعتباره قرار اداري يستوجب مراعاة الشروط 2بطالللإالمطعون فيه حتى تكون عرضة 
سواء عدم  الإداري سواء المتعلقة بعدم المشروعية الخارجية للقرار  لإلغائهالموضوعية 

حيث  اتالإجراءو عيب الشكل  إلى بالإضافةمكاني(  أوزمني  أوالاختصاص )موضوعي 
ات القانونية من مسح جراءالإاتباع شكلية محددة لتحريره و استيفاء جميع  إلىعمد المشرع 

لى غاية تحرير السند من طرف إ اتالإجراءو تحرير البطاقات العقارية واستكمال جميع 
الدفتر العقاري و ذلك لعدم المشروعية الداخلية وفي هذه  إلغاءبالتمسك  أوالمحافظ العقاري 

مشوب بعيب انحراف السلطة  أوحينما يكون الدفتر العقاري مخالفا لقاعدة قانونية الحالة 

                                                           

 التي يجب تبليغها الى و تشهر الدعاوى القضائيةعلى:"  28- 52يذي رقم من المرسوم التنف 27 تنص المادة-2 
 ادناه" . 82المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لاحكام المادة 

ان دعاوى القضاء الرامية الى النطق بفسخ او ابطال او على: " 28-52من المرسوم التنفيذي رقم  57وتنص المادة  -
من الامر  14مادة الغاء او نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها،لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا طبقالل

والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام  1712 /11/ 11الموافق  1772ذي القعدة عام  8المؤرخ في  14-12رقم 
وتاسيس السجل التجاري،واذا تم اثبات هذا الاشهار بموجب شهادة من المحافظ او تقديم نسخة من الطلب الموجود 

 عليه تاشير الاشهار".
.182نورة،مرجع سابق، ص  اورحمون -  2  
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. ولكن في الغالب يتحقق عيب مخالفة الدفتر العقاري  لغاءلإوعليه يؤسس المدعي دعوى 
الدفتر وكذا عيب مخالفة القانون مثلما نجده في القيام بإصدار دفتر  لغاءلإات الإجراء

كل عقاري في اراضي مجهولة و ظهور سندات ملكية بعد اصداره اما فيما يخص عيب الش
واستبعاد عيب عدم  1في الغالب لا يتحقق و ذلك لتحريره وفق نموذج خاص محدد

يقال حول  الشيءمهمة تحريره للمحافظة العقارية دون سواها ونفس  كلتأو  لأنهالاختصاص 
 لا يمكن اصدار دفتر عقاري دون عدم انشاء مراكز قانونية.  لأنهعيب السبب 

، ويتم التي تختص بالفصل في الدعوى  القضائيةيجب عرض القرار امام الجهة 
الصلح يتم  إلىالاعتماد على التسوية الودية )عن طريق الصلح( في حالة عدم الوصول 

عرض النزاع امام الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط السالفة الذكر فيقوم  إلىاللجوء 
قديم سندات رسمية للتدليل الدفتر العقاري يستند في اثبات ذلك على ت إلغاءالمدعي بطلب 

حالة تسلم الدفاتر العقارية بناءا على وثائق مزورة ينصب عليه  أوبحقه الممسوح للغير ،
 . 2هذا القرار إلغاء

 

 
                                                           

. 277صرادوني رفيقة ، مرجع السابق ص  - 1  
لدعوى القضائية لم تعد دعوى الالغاء مجرد تظلم او طعن إداري بل اصبحت دعوى قضائية ترفع طبقا للنظام القانوني ل-1

يها   اعدام امام القضاء الاداري   فطبقا لقانون الاجراءات المدنية و الإدارية فدعوى الالغاء هي دعوى يرفعها احد الافراد 
ية للشروط   العامة قرار اداري مخالف للقانون،و تقام دعوى الالغاء بإيداع عريضة لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية مستوف

الخاصة بشرطي الميعاد   28-52التنفيذي رقم من مصلحة و صفة و أهلية ومن شروط خاصة التي نص عليها المرسوم 
لعقاري، فيمنع و شهر الدعوى، و يتم شهر الدعوى عن طريق التأشير الهامشي لإعلام الغير بقيام نزاع حول منح الدفتر ا

 المدعى عليه من التصرف في العقار بالبيع او الهبة او أي تصرف أخر. 
و هي:عيب عدم  7ري المطلوب إلغاؤه، و اسباب الحكم بإلغائه بعد توفر هذه الشروط يتم التأكد من مشروعية القرار الادا

الفة خالاختصاص عيب إساءة استعمال السلطة، عيب انعدام السبب، عيب الشكل و الإجراءات عيب م
. 77مرجع سابق،ص  مة،يانظر:حشود نسالقانون.  
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 المطلب الثاني: 

  تحديد الاختصاص القضائي وأثار الحكم بالالغاء 

 الفرع الاول: 

 تحديد الاختصاص في دعوى الغاء الدفتر العقاري 

منها المتعلقة  سواءالنهائي الكثير من النزاعات  العقاري باعتبار انه يترتب عن الترقيم       
فتر العقاري ، فقد عالج المشرع هذه النقطة دال إلغاءبما خص منها  أوبالترقيم النهائي 

 إعادةتتم  بأنهالمشار اليه  28-25 التنفيذي من المرسوم 22المهمة من خلال نص المادة 
من نفس المرسوم من طرف  27، 28، 21النظر في الترقيم الذي تم بموجب احكام المواد 

القضاء و عليه و عملا بهذا النص فان اعادة النظر في الدفتر العقاري لا تتم اداريا انما 
  .  1الجهات القضائية إلىيعود الاختصاص فيها 

حول الجهة القضائية المختصة بالنظر في  الواقع العمليانه قد طرح الاشكال في  إلا
ان القضاء العادي اي "القضاء العقاري "هو  إلىالدفتر العقاري ، فذهب البعض  إلغاء

المختص و له ولاية النظر في ذلك على اساس ان الطعن ينصب على الحقوق العقارية التي 
 .  2يكرسها الدفتر العقاري 

مستقر لمجلس الدولة ذهب عكس ذلك و خول الاجتهاد القضائي الثابت و ال أن إلا
طالما ان الدفتر يشكل قرارا اداريا صادر  الإداري الدفتر العقاري للقاضي  إلغاءالاختصاص ب

                                                           

بت للملكية ذي يعتبر السند الوحيد المثفي الدفتر العقاري الترى الاستاذة محمدي فريدة انه ما دام يمكن الطعن  -2
،انظر حلقة مفرغة العقارية، فحسبها هل ان المشرع بهذه الامكانية حل مشكلة اثبات الملكية، فهي ترى انه مازال يدور في

. 77:حشود نسيمة ،مرجع سابق، ص    
. 222سراي فتيحة، مرجع سابق ص - 2  
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 لمبدأومن جهة اخرى استقرت المحكمة العليا على مبدأ مماثلا  ،1عن المحافظ العقاري 
متى كانت وكالة مسح  الإداري مجلس الدولة، وهو انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء 

 .  2المحافظة العقارية طرفا في النزاع أوالاراضي 

كل من قانون  وهذا في ظل لغاءالجهة القضائية المختصة بالإ إلىومنه نتطرق 
ساري ال الإدارية و المدنية  اتالإجراء( وكذا قانون لاأو ) الملغى الإدارية و ات المدنية الإجراء
 )ثانيا(.  المفعول

  الملغىات المدنية الإجراءفي ظل قانون ختصاص الا:  لاأو  : 
الدفاتر العقارية فقد اعتمد مجلس  إلغاءطبقا للاجتهادات القضائية الصادرة بخصوص   

فكرة ان  575فهرس  487517تحت رقم  17/45/1445الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
الدفاتر العقارية صادرة عن المحافظ العقاري الذي هو يخضع لسلطة والي الولاية لذا فهي 

 الإدارية مستندات ذات صبغة ادارية يرجع مجال الفصل في الغائها لاختصاص الغرفة 
مجلس الدولة، و هذا ما  ات المدنية واجتهادالإجراءمن قانون  5الجهوية بناءا على المادة 

 للأملاكالصادرة عن المدير العام  41/21/1445المؤرخة في  7245كرسته المذكرة رقم 
 الوطنية . 

اعتمد اساسا على  2182فهرس رقم  17/24/1445مؤرخ في  آخروفي اجتهاد 
و ما يليها 3 78الحفظ العقاري لولاية المدية تخضع لسلطة الوالي تطبيقا للمادة ان مديرية 
و يكون الطعن في قراراتها  127-77وكذا المرسوم ،المتعلق بالولاية  47-74من قانون 

                                                           

. 227حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص - 1  
  2 . 42العدد  1445مجلة قضائية لسنة  27/48/1445المؤرخ في  871825رقم قرار -
على:" 47-74من قانون  78تنص المادة - 3  
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يتضمن  47-45رقم  من قانون  2فقرة 5 من اختصاص الغرفة الجهوية وهذا حسب المادة
 . 1، وهذا ما استقر عليه مجلس الدولة و الادارية ات المدنيةالإجراءقانون 

وفقا للتعديلات  الملغىات المدنية الإجراءي ظل قانون فهذه الاجتهادات صدرت ف
الصادرة عن الولاة من اختصاص  أيالقرارات الولائية  إلغاءالتي اجريت عليه حيث اصبح 

اعتبر مجلس الدولة ان هذا الدفتر هو  إذالجهوية لدى المجالس القضائية ،  الإدارية الغرف 
 . 2الغرف الجهوية  لىإقرار ولائي يخضع اختصاص النظر في الغائه 

ولكن هناك تناقضات في الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ، ذلك انه بصدور 
المتضمن تنظيم المصالح  41/48/2772المؤرخ في  27-72المرسوم التنفيذي رقم 

، فإن مديرية الحفظ العقاري لا تخضع لسلطة الدولة والحفظ العقاري  أملاك لإدارةالخارجية 
نالوالي ، و  الدفتر العقاري لا يعتبر قرارا اداريا صادر عن الوالي، وبالتالي فان الاختصاص  ا 

المحلية على اعتبار ان الدفتر العقاري هو سندا اداريا و باعتبار  الإدارية يكون للغرف 
 . 3لغاءكذلك المحافظة العقارية هي طرفا في دعوى الإ

  الساري المفعول الإدارية ات المدنية و الإجراءثانيا : الاختصاص في ظل قانون   : 

تضمن قانون ي 17/41/1445المؤرخ في  47-45اما بالنسبة للقانون رقم   
جديدة بالنسبة لتوزيع الاختصاص بين هياكل  بأحكامفقد جاء  ،الإداريةات المدنية و الإجراء
 هي جهات الولاية الإدارية المحاكم منه على ان:" 544، فنصت المادة  الإداري القضاء 

ل درجة ، بحكم قابل للاستئناف في أوتختص بالفصل في  الإدارية العامة في المنازعات 
 الإدارية احدى المؤسسات ذات الصبغة  أوالبلدية  أوجميع القضايا التي تكون الدولة 

 طرفا فيها ". 

                                                           

  1-جديلي نوال، مرجع سابق ص ص 21- 25
.  24حشود نسيمة ، مرجع سابق ص  - 2  
  3 . 57بومجان حنان ، مرجع سابق ص-
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كل  -:بالفصل في الإداريةالمحاكم  تختص:"ه على انمن 542/2كما نصت المادة 
ى فحص المشروعية و اي التفسيرية و دعو االدعو  الإداريةالقرارات المتعلقة ب لغاءي الإ و ادع

 للقرارات الصادرة عن : 
 الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ،  -
 الاخرى للبلدية ،  الإدارية البلدية و المصالح  -
  . الإدارية المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة  -

سندا  أوباعتباره قرارا اداريا في الدفتر العقاري  لغاءو يفهم من هاتين المادتين ان الطعن بالإ
و ذلك تطبيقا للمعيار الموضوعي  الإداري اداريا بصفة عامة يكون من اختصاص القضاء 

قرار  أوموضوع الدعوى المتمثل اساسا في الطعن في سند  إلىالمادي ،اي بالنظر  أو
  .1اداري 

ات الإجراءتضمن قانون ي 17/41/1445المؤرخ في  47-45فقد جاء القانون رقم 
جديدة بالنسبة لتوزيع الاختصاص بين هياكل  بأحكامكما اسلفنا القول  الإدارية المدنية و 
المحاكم  إلى الإداري ذات الطابع  الدعاوى بحيث ارجع ولاية الفصل في كل  الإداري القضاء 
وجود ما يسمى  إلىدون الاشارة في اي مادة من مواده  ،منه 544طبقا للمادة  الإدارية 

الغرف الجهوية بموجب هذا القانون و كانت المادة  إلغاءبالاختصاص الجهوي ، بحيث تم 
 تنص على ذلك.  الملغى الإدارية ات المدنية و الإجراءمن قانون  5

 الدعاوى المذكور اعلاه على ان  45-47رقم من القانون  542المادة  أكدتكما 
بقطع النظر  الإدارية يعود اختصاص الفصل فيها للمحاكم  الإدارية القرارات  إلغاءبالمتعلقة 

 عن الجهة المصدرة حتى و لو كانت الولاية . 
 إلىالقضاء الرامية  دعاوى ان  28-52رقم  التنفيذي من المرسوم 57وحسب نص المادة 

ق ناتجة عن الدفتر العقاري باعتباره وثيقة مشهرة لابد من شهرها في حقو  إلغاءبالنطق 

                                                           

     225سراي فتيحة، مرجع سابق ص-2    
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من قانون  727 وهو ما تضمنته المادة، ة العقارية تحت طائلة الرفض شكلاالمحافظ
 . 1الإدارية ات المدنية و الإجراء

 :الفرع الثاني

 الدفتر العقاري  إلغاء ارأث

عن هيئة إدارية فبمجرد رفع دعوى أمام باعتبار أن الدفتر العقاري قرارا إداريا صادرا 
القضاء المختص فإن هذا الإجراء له أثر موقف، ويتم تجسيد أي تصرف قد يقع على العقار 
موضوع الدفتر العقاري محل الإلغاء ويترتب على إلغاء الدفتر العقاري إنهاء وجوده تماما 

، كون القرار الفاصل في ذلك له حجية مطلقة ويرتب 2منذ صدوره واعتباره كأنه لم يكن
مجموعة من الآثار هي ذاتها الناتجة عن إلغاء أي قرار إداري،و سنتناولها في فرعين:اثر 
إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الاطراف)اولا(، واثر الغاء الدفتر العقاري في مواجهة 

 الادارة)ثانيا( .  

 طرافقاري في مواجهة الالدفتر الع إلغاء اولا: أثر

يحوز قرار إلغاء الدفتر العقاري القوة المطلقة في مواجهة الأطراف موضوع النزاع، 
وينتج عن قرار إلغاء الدفتر العقاري زوال الأثر المطلق لحجيته، ولا يمكن الاحتجاج به، 

ه، وعلى ويتم إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الدفتر العقاري الذي وقع إلغاء
 .3اعتبار الدفتر العقاري سند مثبت للملكية فإن بإلغائه تزول قيمته القانونية في الإثبات

 
                                                           

ترفع الدعوى امام القسم العقاري وينظر فيها على:" 47-45من قانون رقم  727المادة تنص -
حسب الاجراءات الواردة في هذا القانون،مع مراعاة الاحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ او 

  1الابطال او التعديل او نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها".
 . 227ريم مراحي، مرجع سابق، ص  - 2
 . 57هناء وافي، مرجع سابق، ص - 3
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 الدفتر العقاري في مواجهة الإدارة إلغاءأثر ثانيا: 

بمجرد صدور قرار إلغاء الدفتر العقاري فإن الإدارة ملزمة بالتنفيذ لحيازته على 
أن مسألة تنفيذ القرار القضائي المتضمن إلغاء  الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه، غير

الدفتر العقاري من قبل الإدارة لم يتم بمجرد تبليغها بالنسخة التنفيذية لهذا القرار عن طريق 
الموثق، بل يجب إتباع إجراءات الشهر العقاري المتعلقة بإيداع  المحضر القضائي أو

ب أن يتأكد من هوية الأطراف وهوية ، ذلك لأن المحافظ العقاري يج1السندات القضائية
العقار، بالرجوع إلى البيانات الموجودة في القرار المعني بالشهر إضافة إلى تثبيت القرار 

 .2كونه إجراء شكلي
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 :خاتمة

في الأخير نستنتج أن الدفتر العقاري هو بطاقة تعريف للعقار وحالته المدنية والفعلية، 
ويتم تسليمه للمالك عند الانتهاء من عمليات مسح الأراضي، وا عداد السجل العقاري، كما 

تكريسا للنظام الذي انتهجه المشرع الجزائري حيث أن العبرة في الدفتر العقاري يعتبر الدفتر 
 بمجموع الملكية وليس بالشخص ذلك أنه:

 لكل مجموعة ملكية واحدة دفتر عقاري واحد.

 الشخص يمكن أن يكون له أكثر من دفتر إذا كان يملك أكثر من مجموعة ملكية.

 عقاري واحد حتى ولو تعدد الملاك. مجموعة الملكية الواحدة يكون لها دفتر

إن مثل هذه الحجج رغم قلتها تجعلنا نقول وبدون تردد أن الدفتر العقاري يمثل وبحق 
تجسيدا فعليا لنظام الشهر العيني، لذا يجب أن يستمد هذا النظام خصائصه ومميزاته من قوة 

لتقادم المكسب في ثبوتية، وحجة وقدرة على تطهير التصرفات بالتالي عدم قبول مبدأ ا
الأراضي التي يكون لملاكها دفاتر عقارية، لذلك فالحقوق العينية المنشأة أو الناقلة أو 
المعدلة لا أثر لها بالقيد في السجل العقاري غير أن هذا الاستنتاج المنطقي لا يتوافق مع 

إعادة النظر في لإمكانية المنازعات المتعلقة بالدفتر العقاري في التشريع الجزائري نسبيته 
-67من المرسوم رقم  58الحقوق الناتجة عن وثائق تم شهرها وفقا لما ورد في نص المادة 

، كما أن إلغاء الدفتر العقاري لا يخضع لأية ضوابط أو معاير قانونية، لإضافة إلى أن 76
قدر ما المحاكم الجزائرية بقدر ما قبلت دعاوى إلغاء الدفتر العقاري التي تنقص من حجيته ب

افتقدت إلى دعاوى تطرح مسؤولية المحافظ العقاري والدولة عن الأضرار التي تلحق 
 بالأشخاص من جراء القيد وما قد يلحق بهم من إهدار للحقوق.

كما أن نظام الشهر العيني الذي يعتمد أساسا على عملية مسح الأراضي والتي تكلف 
مكانيات كبيرة، فالجزا ئر حتى وبعد الدعم الذي قدم لها من طرف البنك الدولة أموالا باهظة وا 
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العالمي فالأغلبية الكبرى للبلديات لم يتم المسح بعد، ولهذا نضع جملة من الاقتراحات  قد 
 تساهم في إيجاد حلول لهذه المشاكل:

-67من المرسوم رقم  58منح الدفتر العقاري حجية القيد كاملة ، وذلك بإلغاء المادة 
لمشرع من خلالها إعادة النظر في الترقيم النهائي الذي يترتب عليه منح ، التي أجاز ا76

الدفتر العقاري، إن كان لابدّ من الإبقاء على هذه المادة فعلى الأقل وضع ضوابط ومعايير 
 خاصة وواضحة لإلغاء الدفتر ضمانا لاستقرار المعاملات العقارية.

ق الأراضي الممسوحة والتي سلمت النص صراحة على عدم إمكانية التقادم المكسب فو 
 فيها الدفاتر العقارية، كما يتعين فتح المجال لدعاوى المسؤولية ضد أخطاء المحافظ العقاري 
حيث أن الشخص الذي يتضرر من أخطاء المحافظ العقاري حيث أن الشخص الذي 

ر فلا يتضرر من أخطاءه ليس له إلا أن يرفع دعاوى التعويض بحجة ان الشهر له أثر مطه
يمكن الطعن في التصرفات المشهرة، ويخصص صندوق التعويض للمالك الحقيقي الذي كان 
غائبا أثناء عملية المسح، والذي أهدرت حقوقه حفاظا على استقرار الملكية العقارية ولتفادي 
المشكل المالي لعملية مسح الأراضي العام الذي يعد اكبر عائق أمام هذه العملية، ويجب 

لنظر في آليات المسح ذلك ان النظام القانوني للوكالة الوطنية لمسح الأراضي إعادة ا
يوصفها الآلية القانونية لعملية المسح لم تخدم إطلاقا عملية المسح حتى بالنسبة لموظفي 

 المحافظة العقارية.

كما أن الوثائق المسحية باعتبار الآلية المادية لعملية المسح ينبغي تحديثها وتطويرها 
بإخضاعها لنظام الإعلام الآلي ويجب الاهتمام بالموارد البشرية من خلال إعادة ضبط 
قرار العلاوات الإضافية المختلفة لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل  مصاريف المهام وا 
بالإضافة إلى تكوينهم المستمر لمسايرة التطور التكنولوجي نظرا للطابع التقني لعملية 

 المسح.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة 

 المراجع



 قائمة المراجع:

 

81 
 

 اولا :الكتب : 

جمال بوشنافة ، الاثار القانونية المترتبة عن نظام الشهر العيني في التشريع الجزائري ،  -1
 .  6002دار الخلدونية ، الجزائر، 

حمدي باشا عمر،حماية الملكية العقارية الخاصة،طبعة جديدة في ضوء اخر  -6
 .  6012، دار هومة ، الجزائر10، طبعة التعديلات و احدث الاحكام

حمدي باشا عمر ، ليلى زروقي، المنازعات العقارية، دار هومة للطباعة والنشر  -3
 .6002والتوزيع، الجزائر، 

حاجي نعيمة ،المسح العام و تاسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى  للطباعة  -2
 .  6002والنشر والتوزيع، الجزائر 

مراحي، دور المسح العقاري في اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزا ئري،  ريم -5
 .  6002منشورات بغدادي ، الجزائر 

شادية ابراهيم المحروقي، الاجراءات في الدعوى الادارية، دراسة مقارنة، دار الجامعة  -2 
 . 6005الجديدة للنشر، الاسكندرية، 

أسباب كسب -2في شرح القانون المدني ، الجزء  عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط -7
 .  1270دون ذكر الطبعة، دار أحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  –الملكية 

، دار هومة 03مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري،الطبعة  -8
 .   6011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

،دار هومة،  06ية، قانون العمران الجزائري، طبعة اقلولي ولد رابح صاف -2
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 : الرسائل والمذكرات الجامعية :     2  

 الرسائل:  -أ

الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع  –رحايمية عماد الدين  -1
ون ، كلية الحقوق والعلوم رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص: قان –الجزائري 

 .  6012السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 

 المذكرات :  -ب

مذكرة  –اثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري  –نورة  ارحمون  -1
لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و العلوم 

 . 6016السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

مذكرة لنيل درجة  –الجزائر  ضمانات الملكية العقارية الخاصة في –صرادوني رفيقة  -6
الماجستير في القانون، فرع قانون الاجراءات الادارية،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

 .  6013مولود معمري تيزي وزو ، 

مذكرة ماجستير  –اثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة  –هناء وافي  -3
 .  6013ر ، فرع القانون العقاري ،الجزائ

مذكرة التخرج  -الدفتر العقاري و دوره في الاثبات في القانون الجزائري  –صادقي نبيلة  -2
 .  6002-6002، الفترة التكوينية 17من المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، –الدفتر العقاري في التشريع الجزائري  –حنان  بومجان -5
 .  6002كلية الحقوق ، جامعة تبسة ،سنة 
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دور المسح العقاري في تثبيت الملكية في التشريع الجزائري، مذكرة –بوزيتون عبد الغني  -2
 . 6010ينة ،لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الاخوة منتوري قسنط

حجية الدفتر العقاري في اثبات الملكية العقارية و  –معمري امين و سعدي محمد  -7
جامعة د يحي فارس بالمدية،معهد العلوم القانونية و الادارية ،  –المنازعات المتعلقة بها 

 .  6010-6002سنة 

لية وصفية ، مذكرة دراسة تحلي –الدفتر العقاري و المنازعات المتعلقة به  -جديلي نوال -8
 .  6007ماجستير، البليدة، 

اثبات ملكية الاراضي الفلاحية المملوكة ملكية خاصة في القانون  –سراي فتيحة  -2
مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، فرع قانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون ،  –الجزائري 

 .   6016-6011جامعة الجزائر 

سندات اثبات الملكية العقارية الخاصة في القانون -سامية صالحي صونية، ستوتاح -10
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص :القانون العام الداخلي ، كلية  –الجزائري 

 .  6012الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

رسالة مقدمة لنيل  –العقارية الخاصة آليات ضبط سندات الملكية  –زبدة نور الدين  -11
 .     6011شهادة الماجستير في القانون العقاري ، الجزائر 

رويصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -16
جامعة الحاج لخضر ، باتنة -تخصص قانون عقاري -الماجستير في العلوم القانونية

6008-6002 . 

 
 مقالات :  ال -3
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السند الرسمي كالية لاثبات الملكية الخاصة في التشريع ، ولد رابح صافية د.اقلولي، -1
، مجلة سداسية تصدر عن كلية الحقوق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةالجزائري،

 .  18-07ص ص 6013تيزي وزو،-، جامعة مولود معمري 01والعلوم السياسية، العدد

دريس ،حجية الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقيم النهائي باخوية  -6
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجامعة 01/6012، العدد مجلة القانون العقاري للعقارات، 

 . 122-153الافريقية،أدرار، ص ص 

 -ئر المسح العقاري بين التشريع و التطبيق في الجزا–جغلول زغدود ، نعيمة حاجي  -3
 .  655-637، جامعة اكلي محند اولحاج، ص ص 6013/ 12العدد   معارف

مانع جمال عبد الناصر، الاختصاص القضائي في الغاء الدفاتر العقارية في التشريع  -2
، جامعة تبسة، العدد التجريبي مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانيةالجزائري، مقال منشور 

 . 60-15، ص ص 6002

،  6005/ جويلية 5، العدد البحوث العلمية و الدراساتكنازة، الدفتر العقاري، محمد  -5
 المركز الجامعي الوادي.

، مجلة المحاماةمحمد كنازة، النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري،  -2
 ، الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، ناحية باتنة. 03/6007العدد

، الغرفة الوطنية 08/6006العدد مجلة الموثق،دفتر العقاري، مجيد خلفوني، ال -7
 للموثقين، الجزائر .

 رابعا:مداخلات :   
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حشود، القيمة القانونية للدفتر العقاري ملتقى مغاربي  حول تطهير الملكية  نسيمة -1
، جامعة البليدة ، الجزائر، 6012جوان  03/ 06العقارية في التشريعات المغاربية، يومي 

 .  26-56ص ص 
ربيعة صبايحي، دور المحافظ العقاري في اثبات الملكية العقارية الخاصة ونظام  -6

، سعيد 03/6015، عددالجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية المجلةمساءلته، 
 .  150-135حمدي الجزائر، ص ص 

 النصوص القانونية : -1

 التشريعية :   النصوص-أ

، 81يتضمن قانون التسجيل ،ج ر عدد  02/16/1272مؤرخ في  105-72أمر رقم   -1
 . 18/16/1272صادر في 

يتضمن قانون الثورة الزراعية ، ج ر،عدد  08/11/1271مؤرخ في  73-71أمر رقم   -6
 . 1272سنة  27

يتضمن اعداد مسح الاراضي العام و  16/11/1275مؤرخ في  72-75أمر رقم   -3
المعدل و المتمم  18/11/1275صادر في  26تأسيس السجل العقاري، ج ر عدد 

 . 1280يتضمن قانون المالية لسنة  31/16/1272مؤرخ في  02- 72بالقانون رقم 
، 78يتضمن القانون المدني ، ج ر عدد 62/02/127، مؤرخ في58-75أمر رقم   -2

 60/02مؤرخ في  11-05 ، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم30/02/1275صادر
، المعدل و المتمم بموجب قانون 02/6005/ 62، صادر في 22، ج ر عدد 6005/

 . 6007ماي  13الصادرة في  31،ج ر عدد 13/05/6007 ، مؤرخ في05-07رقم 
، يتضمن قانون الاجراءات المدنية 65/06/6008مؤرخ في  02-08قانون رقم   -5

 .  63/02/6008صادر في  61والادارية ، ج ر عدد 
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،ج  6002، يتضمن قانون المالية لسنة 6003/ 68/02مؤرخ في  66-03قانون رقم   -2
 .  6003لسنة  83ر عدد 

، يتضمن التوجيه العقاري، ج ر عدد  18/11/1220مؤرخ في  65-20قانون رقم   -7
 .   1220اوت  66صادر في  32

  56، يتضمن التوجيه العقاري ،ج ر عدد1220/ 18/11مؤرخ في  65-20قانون رقم   -8
 ، معدل و متمم . 1220/ 02/ 12، صادر في 

جراء لمعاينة حق يتضمن تاسيس ا 06/6007/ 67مؤرخ في  06-07قانون رقم   -2
صادر  15الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج ر عدد 

 .  6007/ 06/ 68في 
يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج ر عدد 06/16/1220مؤرخ في   62-20قانون رقم  -10

مؤرخ في  05-02معدل ومتمم بموجب قانون رقم  06/16/1220، صادر في 56
 .     6002، صادر في 51ر عدد  ، ج 12/08/6002

تمام  60/07/6008مؤرخ في  15-08قانون رقم  -11 يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
من قانون رقم  72، معدل بالمادة 03/08/6008مؤرخ في  22إنجازها،ج ر، عدد 

، 28،ج ر عدد 6012يتضمن قانون المالية لسنة  30/16/6013مؤرخ في  13-08
 . 30/16/6013صادر في 

 :  النصوص التنظيمية  -ب

يتعلق بإثبات حق الملكية  05/01/1273مؤرخ في  36-73مرسوم تنفيذي رقم   -1
 . 1273، الصادر في 15الخاصة، ج ر، عدد 

يتعلق بإعداد مسح الأراضي  65/03/1272المؤرخ في  26-72مرسوم تنفيذي رقم   -6
 . 13/02/1272الصادر في  63العام، ج ر، عدد 
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يتعلق بتأسيس السجل العقاري،  65/03/1272المؤرخ في  23-72مرسوم تنفيذي رقم   -3
 .  13/02/1272، الصادر في 63ج ر، عدد 

يحدد كيفيات تحضير شهادة  68/05/1221مؤرخ في  172-21مرسوم تنفيذي رقم   -2
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

معدل ومتمم بموجب مرسوم  31/05/1221صادر في  62تسليم ذلك، ج ر،عدد و 
صادر في  01، ج ر، عدد 07/01/6002مؤرخ في  03-02تنفيذي رقم 

مؤرخ في  307-02معدل ومتمم بموجا مرسوم تنفيذي رقم  08/01/6002
 . 67/02/6002صادر في  55، ج ر،عدد 66/02/6002

 القرارات : -6

يتضمن تحديد نموذج الدفتر  67/05/1277المؤرخ في  60ة رقم قرار وزير المالي  -1
 .   1277/ 03/ 02الصادرة في  60العقاري ، ج عدد 

، المجلة 68/02/6000الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  127260قرار رقم   -6
 ، الجزائر  . 6001/ 01القضائية ، العدد 

مجلة المحكمة  12/07/6008ريخ الصادر عن المحكمة العليا بتا 263836القرار رقم   -3
  .، الجزائر 03، الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،  ج ر6010العليا، عدد خاص/

الغرفة العقارية ، المجلة القضائية ،العدد  62/02/6000قرار المحكمة العليا مؤرخ في   -2
 ، قسم الوثائق ، المحكمة العليا ، الجزائر .  01/6000

مجلة المحكمة العليا ، العدد  12/07/6010بتاريخ  222052قرار المحكمة العليا  -5
 ، قسم الوثائق ، الجزائر.    01/6016
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 :الملخص

 

للعقار دور بارز في تخفيف التنمية الاقتصادية فهو أرض خصبة للاستثمار إذا كان منظما وفق         

لذلك عمد المشرع الجزائري إصدار عدة , تقنيات تهد والى إثبات الملكية العقارية و إبعادها عن النزاعات

و قانونية و أعتبر الدفتر العقاري السند نصوص تشريعية و مراسيم تنفيذية لتحقيق ملكية عقارية سليمة 

الوحيد لإثبات الملكية العقارية يستمد حجيته من الوثائق الرسمية المعدة في عمليات المسح العام للأراضي و 

يسلم الدفتر العقاري من طرف المحافظة العقارية المتواجدة على مستوى كل  ,تأسيس السجل العقاري

ظ العقاري ليصبح الناطق الرسمي و الوحيد باسم الملكية العقارية و في حالة يحتم و يأشر من المحاف,ولاية

للعقار دور بارز في تخفيف التنمية الاقتصادية  نشوء نزاع يعتمد عليه القضاء كسند و دليل وحيد في الإثبات

ادها عن فهو أرض خصبة للاستثمار إذا كان منظما وفق تقنيات تهد والى إثبات الملكية العقارية و إبع

لذلك عمد المشرع الجزائري إصدار عدة نصوص تشريعية و مراسيم تنفيذية لتحقيق ملكية ,النزاعات

عقارية سليمة و قانونية و أعتبر الدفتر العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية العقارية يستمد حجيته من 

يسلم الدفتر العقاري  ,سجل العقاريالوثائق الرسمية المعدة في عمليات المسح العام للأراضي و تأسيس ال

ي ليصبح من طرف المحافظة العقارية المتواجدة على مستوى كل ولاية. يحتم و يأشر من المحافظ العقار

سم الملكية العقارية و في حالة نشوء نزاع يعتمد عليه القضاء كسند و دليل وحيد الناطق الرسمي و الوحيد بإ

 في الإثبات.

 

 
 : ةالكلمات المفتاحي

 .                                                                                              المنازعات -المحافظ العقاري -المحافظة العقارية -المسح العقاري -الملكية العقارية -الدفتر العقاري


